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 دليل القارئ 
 
 
بت مواد النظام بحسب ترتيبها في المرسوم المكلي. • ِّ

 
 رُت

بت مواد اللائحة بحسب ترتيب موضوع المواد في النظام، فتذكر المادة في  • ِّ
 
رُت

 اللائحة عند إيراد موضوعها في النظام.

طت المواد عند ذكرها في مادة أخرى بالنظام أو اللائحة ليسهل على  • القارئ رُبِّ

 .الانتقال إليها

ر إليها في مادة أخرى بـ )مشار إليها في ...(، ولتسهيل معرفة   • رُبطت كل مادة أشيِّ

 موضع ذكرها:

o  النظام. المادة من  بنص(: أشير إليها 1مشار إليها في )ن.ن 

o  اللائحة. المادة من  بنص(: أشير إليها 1مشار إليها في )ن.ل 

 في أعلى الصفحات. ()  للانتقال إلى الفهرس مباشرة اضغط •

 يمكنك الانتقال من الفهرس إلى المادة في النظام أو بمجرد الضغط عليها. •

 .()ث النسخة بشكل دوري، وللانتقال إليها اضغط ستحد   •

نظام للاطلاع على نسخة النظام واللائحة مفردتين في ملف واحد اضغط ) •

 )1((المحاكم التجارية )منفصل(
 .(تشجير الأنظمةللاطلاع على بعض الأنظمة مقسمة اضغط ) •

 

 أسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني لجميع الملاحظات والاقتراحات.

 

 سلمان عبدالله أحمد الأحيدب

mailto:salman.a.uhaideb@gmail.com 

 
 هـ10/11/1441ستكون موجودة في الرابط بتاريخ  (1)

https://drive.google.com/drive/folders/12KziGXEmOAf-8VssVkmxGyDPzOi7g0bR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12KziGXEmOAf-8VssVkmxGyDPzOi7g0bR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W0Jsmcv6YcYY_orYosD7WDS7LRnRx7AU?usp=sharing
mailto:salman.a.uhaideb@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/12KziGXEmOAf-8VssVkmxGyDPzOi7g0bR?usp=sharing
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 الباب الأول: أحكام عامة 

 
 (1) الأولى المادة

المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم  -أينما وردت في هذا النظام - يقصد بالألفاظ الآتية 

 يقتضِ السياق غير ذلك:

 ارية.النظام: نظام المحاكم التج

 اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

 المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

 المحكمة: المحكمة التجارية.

 الوزارة: وزارة العدل.

 الوزير: وزير العدل.

 الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

 

 

 لم ما منها، كل أمام المبينة المعاني -اللائحة هذه في وردت أينما- الآتية بالألفاظ يقصــــد

 : ذلك غير السياق يقتضِ 

 .التجارية المحاكم نظام: النظام -

 .للنظام التنفيذية اللائحة: اللائحة -

 .للقضاء الأعلى المجلس: المجلس -

 .التجارية المحكمة: المحكمة -

 .العدل وزارة: الوزارة -

 .العدل وزير: الوزير -

 . الطلب أو الدعوى  في الأطراف أو الطرف: الأطراف أو الطرف -

 .الأحوال بحسب بالإجراء المختصة الإدارة: المختصة الإدارة -
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 (2) المادة الثانية

 ( 2ن.ل مشار لها في )

الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة دون إخلال بما نصت عليه 

 فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها. 
ً
 طرفا

 

 
 

 
 

 (3) المادة الثالثة

 النظر في الآتي:  -وفقًا لاختصاصاته-يتولى المجلس الأعلى للقضاء 

ن  -1 إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّ

 كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.

 :الآتي الترتيب وفق النظام من الثانية ةالماد أحكام تطبيق يكون 

  المملكة تكون  التي الدولية الاتفاقية في الوارد النص-أ
ً
 .فيها طرفا

 والقواعــــــد واللوائح التجــــــاريــــــة الأنظمــــــة في الوارد الخــــــا  الإجرائي النص-ب

 .بها المتصلة

 .واللائحة النظام في الوارد النص -ج

 لانقضـــــــــــــاء الميعــاد 
ً
؛ فــ ن -في الحــالات التي يجوز لهــا ذلــك-مــا لم تحــدد المحكمــة وقتــا

 الميعاد ينقض ي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: 

 م(. 11:59في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة ) -أ

 في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي. -ب
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التجارية من ثلاثة قضاة، تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم  -2

 ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.

 

 ( 101ن.ل )  (58ن.ل )مشار لها في 

 

 
 

 :يلي ما وفق واحد، قاض من المحكمة في ابتدائية دوائر تؤلف

 :الآتية الدعاوى  لنظر دوائر-1

 الســــــــــــادســــــــــــة المادة من( 2)و( 1) الفقرتين في عليها المنصــــــــــوــ  الدعاوى -أ

 مليون  على تزيد لا الأصــــــــــــلية المطالبة قيمة كانت إذا النظام من عشــــــــــرــة

 .ريال

 عشــرــة الســــادســــة المادة من( 9)و( 8) الفقرتين على بناءً  المقامة الدعاوى -ب

  النظــام من
ً
 الــدعــاوى  بــ حــدى اتصــــــــــــلــت متى فيهــا، المطــالبــة مبلغ كــان أيــا

 .المادة هذه من( أ/1)  الفقرة في عليها المنصو 

 :الآتية الطلبات لنظر دوائر-2

 .النظام من السادس الباب أحكام وفق المستعجلة الطلبات-أ

 .النظام من التاسع الباب أحكام وفق الأداء أوامر إصدار طلب-ب

 إضــــــــــاف
ً
من النظام؛ تتولى  الثمانينإلى نظر الاعتراضــــــــــات المنصــــــــوــ  عليها في المادة ة

 دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:

الاعـترـاض عـلـى الأحـكــــــام والـقرـارات والأوامـر المـتـعـلـقــــــة بـطـلــــــب الاطلـا  عـلـى -أ

 المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

 لم تكن.الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن -ب
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 ( 4) المادة الرابعة

يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي   -1

 إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.

يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية،  -2

ما يعادلهما ويجوز الاستعانة بخريجي ودارس ي تخصص ي الشريعة والأنظمة أو 

للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية 

 والتنمية الاجتماعية. 

 تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم. -3

 

 
 

 الآتي: -إليهم في النظام واللائحةبالإضافة إلى الأعمال المسندة -يتولى أعوان القضاء 

 الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.-أ

 إجراءات التبليغ.-ب

 الأعمال المساندة لإدارة الجلسة. -ج

 إجراءات تبادل المذكرات. -د

 إدارة قاعة الجلسات. -ه

 إدارة الوحدات المتخصصة. -و

 إدارة الدعوى وملف القضية. -ز

 صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. -ح

 إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. -ط

 جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.  -ي

 الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.  -ك
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 (5) المادة الخامسة

 ( 16ن.ل ( ) 14ن.ل مشار لها في )
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاض ي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطا  

 الخا  في الآتي:

 المصالحة والوساطة. -1

 التبليغ والإشعار. -2

 حكام.قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأ  -3

 إدارة قاعات الجلسات. -4

 تبادل المذكرات والاطلا  على المستندات. -5

 إجراءات الاستعانة بالخبرة. -6

 توثيق إجراءات الإثبات. -7

 إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.  -8

 وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

 

 
 
 

بقرار  -من النظام المادة الخامســــــــــــة وفق أحكام-الاســــــــــــتعانة بالقطا  الخا  تكون 

 يصدر من الوزير على أن يراعى في الاستعانة الآتي:

 استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.-أ

 الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.-ب

 القدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.توافر الخبرات الفنية و-ج

التعهـــد بعـــدم إفشــــــــــــــاء أي معلومـــات يتم الاطلا  عليهـــا، ولو بعـــد الانتهـــاء من  -د

 العمل.

 الالتزام بالشروط الفنية الخاصة. -ه
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 الدعاوى.تشمل الاستعانة بالقطا  الخا  مرحلة التهيئة قبل قيد 

أي من الإجراءات  -بما في ذلك الإدارات المركزية-يجوز أن يُســند إلى الإدارة المختصــة 

  من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة. المادة الخامسةالواردة في 

 يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.

 للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:

 ن تكون المنازعة بين تاجرين.-أ

 يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.أن -ب

مـــا لم يتفق الأطراف على من يســــــــــــتـــأنس برأيـــه؛ يكون الاختيـــار حســــــــــــــب الترتيـــب في 

و القـائمـة التي تعـدهـا الوزارة بـالتنســــــــــــيق مع مجلس الغرف التجـاريـة والصــــــــــــنـاعيـة أ

 الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار.
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 (6) المادة السادسة

 ( 9ن.ل ) مشار لها في
الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية،  استثناء من الأحكام 

متى كان كل   -ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري  

 
ً
 الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به. -منهم تاجرا

 

 

 لمن يستأنس برأيه الاطلا  على أوراق القضية ومستنداتها. -عند الاقتضاء-يتاح 

 الثامنة والأربعين بعد المائةتسرـي على من يسـتأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة 

 من اللائحة. التاسعة والأربعين بعد المائةوالمادة 

للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات 

 التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها.

الأحوال التي يحيــل فيهــا النظــام أو اللائحــة على اتفــاق الأطراف؛ لا يعتــد بـالاتفــاق في 

.
ً
 إلا إذا كان مكتوبا
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 (7) المادة السابعة

ا، بما في ذلك تقديم  يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصو  عليها في النظام إلكترونيًّ

وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، الدعاوى والطلبات 

والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة 

 بوقت اتخاذ الإجراء. 

إضـــــــــــــافــة لأي اتفــاق منصــــــــــوـ  عليــه في النظــام واللائحــة، يجوز للأطراف الاتفــاق على 

من النظام، ومن ذلك  السـادسـةإجراءات محددة للترافع وما يتصـل به وفق أحكام المادة 

 الاتفاق على أي مما يلي:

 عدد المذكرات.-أ

 الإخطار.إجراءات -ب

هَل المحددة لتقديم المستندات.  -ج
ُ
 الم

تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد  -د

 رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.

 خطة نظر الدعوى.  -ه

أو اللائحة عدا المدد المتعلقة تقليص أي مُدد إجرائية منصــوـ  عليها في النظام   -و

بــالمحكمــة. وفيمــا لم يرد بــه نص خــا ، لا يجوز للأطراف الاتفــاق على مــدة تتجــاوز 

 المدد المنصو  عليها في النظام واللائحة.

يجب التمســــــــــــك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصــــــــــــل به -1

 اية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به.قبل نه

عمِل المحكمة الاتفاق إذا اســــــــــــتوفى الشــــــــــرــوط المنصـــــــــــوـ  عليها في النظام -2
ُ
ت

 واللائحة.
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 ة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.تكون إجراءات التقاض ي الإلكتروني عبر الأنظم

يجوز الاســـتفادة من تقنيات الذكاء الاصـــطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويســـتغ ى 

 عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.

.
ً
 لا يعتد ب نكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيا

.
ً
 تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصو  عليها في النظام واللائحة إلكترونيا

فيمــا لم يرد فيــه نص خــا ؛ يكون وقــت اتخــاذ الإجراء الإلكتروني في أوقــات -1

العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سما  الطرف 

أو من تطلبـه المحكمـة، ويجوز عقـدهـا خـارج وقـت العمـل الرســــــــــــمي بنـاءً على 

 موافقة المجلس.

 المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.في جميع الأحوال، يكون -2
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 (8) المادة الثامنة

 ( 237ن.ل )  (59ن.ل مشار لها في )
 تحدد اللائحة الآتي:

يسبق نظرَها إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن  -1

اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على )ثلاثين( 

 من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
ً
 يوما

إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها   -2

 والحكم فيها.

تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم  إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن  -3

 فيها.

بوســـــــــــــــــائــــــل التحقق  -المنصــــــــــوــ  عليــــــه في النظــــــام واللائحــــــة-يكتفى عن التوقيع 

 الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

بالترافع عن بعد: اســـتخدام وســـائل الاتصـــال الإلكترونية بين طرفين أو أك ر يقصـــد 

 لتحقيق الحضور.

في كــــافــــة الــــدعــــاوى والطلبــــات التي تختص المحكمــــة -يجوز إجراء الترافع عن بعــــد 

ارة، ودون الإخلال عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوز -بنظرها

 بعلنية الجلسات.
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فيمـا لم يرد فيـه نص خا  في النظـام واللائحـة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات 

خاصـــــــة؛ تســــرـــي على أي مصـــــــالحة ووســـــــاطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصـــــــلة 

 جراءاته.المنصو  عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإ

 قيد أي من الدعاوى الآتية:يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل 

من  الســــــــــــادســــــــــــة عشــــــــــرــة( من المادة 3الدعاوى المنصـــــــــــوـ  عليها في الفقرة )-أ

 النظام.

 من اللائحة. الحادية عشرة( من المادة 1الدعاوى المنصو  عليها في الفقرة )-ب

الــــدعــــاوى التي يكون أطرافهــــا زوجين، أو تربطهم صــــــــــــلــــة قرابــــة إلى الــــدرجــــة  -ج

 الرابعة.

 -الـــدعـــاوى المتعلقـــة بـــالعقود التي تتضــــــــــــمن الاتفـــاق  -د
ً
على اللجوء إلى  -كتـــابـــة

 وء إلى القضاء.المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللج

يم وثيقة بانتهاء المصـالحة بغير صـلح يتحقق سـبق اللجوء إلى المصـالحة بتقد-1

أو بصــــــــــلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصــــــــــالحة 

من النظام، ولا يحول  الثامنة( من المادة 1ومضــــــــــــ ي المدة المحددة في الفقرة )

 قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.

من النظام في حال عدم تقديم المدعي  الحادية والعشرينتطبق أحكام المادة -2

 ( من هذه المادة.1ما نصت عليه الفقرة )
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إلى المصــــالحة والوســــاطة،  -بشــرــط موافقتهم-للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف 

ويثبت ذلك في محضـــــــــــر القضـــــــــــية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصـــــــــــالحة 

 والوساطة.

ضية، أثبت ما اتفقوا عليه إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد الق

في محضــــــــــــر صــــــــــــلح، يوقع من الخصـــــــــــوـم ومن الموظف المختص، ويـذيـل بـالصــــــــــــيغـة 

 التنفيذية.

في الأحوال التي تنتهي المصـــــــــــالحة فيها بســـــــــــند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، 

 تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.

 يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:-1

 اتحاد موضو  المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.-أ

.-ب
ً
 وعدما

ً
 اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجودا

 ألا يقل عدد المدعين عن عشرة.  -ج

يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على -2

.
ً
 أن يكون الممثل محاميا
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ً
يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضــمنا

 الآتي:

 أسماء المدعين، وعدد الأشخا  المحتمل انضمامهم.-أ

 لموضو  الدعوى والطلبات -ب
ً
 والبينات الرئيسية في الدعوى.ملخصا

 بيان الأساس الموضوعي المشترك للطلبات.  -ج

 عن الطلب، يتضــــــــــــمن التحقق من اســــــــــــتيفاء البيانات 
ً
تعد الإدارة المختصــــــــــــة تقريرا

 بالدعاوى المماثلة المقيدة 
ً
 .-إن وجدت-والشروط، وحصرا

يفصـــــــــــل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز -1

 عشرة أيام، وفق الآتي:

 للشرــوط المنصوــ  عليها في المادة -أ
ً
الثانية قبول الطلب إذا كان مســتوفيا

 من اللائحة. د المائتينوالخمسين بع

رفض الطلب إذا لم يكن مســــــــــتوفيًا الشــــــــرــوط المنصـــــــــوـ  عليها في المادة -ب

 من اللائحة. الثانية والخمسين بعد المائتين

/ب( من هذه المادة؛ في الأحوال التي يستوفي فيها مقدم 1استثناءً من الفقرة )-2

من  الثانية والخمســين بعد المائتينالمنصوــ  عليها في المادة الطلب الشرــوط 

الثـانيـة /ج( من المـادة 1اللائحـة، عـدا الشــــــــــرــط المنصــــــــــوــ  عليـه في الفقرة )

فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل من اللائحة؛  والخمســـــــــــين بعد المائتين

 لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه 
ً
المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوما

 خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب.
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في جميع الأحوال؛ يعد القرار الصـــــــادر بشـــــــأن قبول طلب قيد الدعوى الجماعية أو 

 وغير قابل للاعتراض بأي طريق، ولا يحول ذلك دون إعادة 
ً
تقديم طلب رفضـه نهائيا

 للشروط.
ً
 جديد متى كان مستوفيا

على ممثــل المــدعين تقــديم الــدعوى الجمــاعيــة في وـــــــــــحيفــة واحــدة وفق أحكــام النظــام 

واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشــــرــة أيام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق أحكام الفقرة 

 لها قائمة تفصيلية من اللائحة، مرا الخامسة والخمسين بعد المائتين/أ( من المادة 1)
ً
فقا

بمطالبات المدعين في الدعوى الجماعية، على أن تتضـــــــــــمن بيان وجه انطباق الأســـــــــــاس 

 الموضوعي المشترك على كل منهم، وتقسيمهم إلى فئات عند الاقتضاء.

للمــدعين في الــدعوى الجمــاعيــة الحق في الاطلا  على كــافــة الأوراق والمســــــــــــتنــدات في 

 ملف القضية.

الجماعية وتســــــــجل فيه بيانات وتفاصــــــــيل الدعاوى، ينشــــــــأ بــــــــجل خا  بالدعاوى 

 ويتاح للعموم الاطلا  عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه.
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 لإدارة الدعوى الجماعية وســــــــــرــعة  -عند الاقتضــــــــــــاء-للمحكمة 
ً
تقرير ما تراه ممكنا

 الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:   

 الخا  في إجراءات الدعوى الجماعية.الاستعانة بالقطا  -أ

 تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية. -ب

 تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى. -ج

 الموافقة على تعيين أك ر من ممثل. -د

ماعية في قضـــايا منظورة لد،ها، فتحال إذا ظهر للمحكمة توافر شـرــوط الدعوى الج

جميع القضـــــــــــــايـا إلى الـدائرة التي أحيلـت لهـا الـدعوى الأولى، وللـدائرة أن تعرض على 

الأطراف اللجوء لإجراءات الــــدعــــاوى الجمــــاعيــــة، وتتولى الإدارة المختصـــــــــــــــة إكمــــال 

 الإجراءات.

يجوز لمن انطبقت على مطالبته شـرــوط الدعوى الجماعية طلب الانضـــمام إليها عن 

المحكمة قرارها في طلب الانضــمام في محضــر القضــية، طريق ممثل المدعين، وتثبت 

 وغير قابل للاعتراض.
ً
 ويعد قراراها في هذا الشأن نهائيا

على ممثل المدعين إبلاغ المدعين المحتملين ب قامة الدعوى الجماعية، والإعلان عنها 

 .في وسيلة متاحة للعموم
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لحمــايــة مصـــــــــــــالح جميع المــدعين، ويجــب  يلتزم ممثــل المــدعين ببــذل العنــايــة اللازمــة

 .عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة

يجـــب على ممثـــل المـــدعين إحـــاطـــة المـــدعين بـــأي أحـــدا  جوهريـــة، أو ذات أثر على 

حقوقهم، وطلـــــب مرئيـــــاتهم حيـــــالهـــــا، وتبليغهم بـــــالأحكـــــام والقرارات الصـــــــــــــــــادرة في 

 الدعوى، وتمكينهم من الاطلا  على كافة أوراق ومستندات الدعوى.

ل أمام المحكمة بتقديم الطلبات والدفو  والمذكرات،  يكون ممثل المدعين هو المخوَّ

إلا عن طريق  -تخص الدعوى الجماعية-ولا يقبل تقديم أي طلب أو دفع أو مذكرة 

 ممثل المدعين.

لا يجوز لممثـل المـدعين الاعتزال عن التمثيـل في الـدعوى الجمـاعيـة؛ إلا بعـد موافقـة 

المحكمـة، وفي حـال وافقـت المحكمـة على طلـب الاعتزال، فتمكن المـدعين من اختيـار 

، وفي حـــال عـــدم الاتفـــاق على ممثـــل؛ فتعين الم
ً
حكمـــة ممثـــل لهم خلال ثلاثين يومـــا

 الحائز على أك ر الأصوات من المدعين.
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فيمــا لم يرد فيــه نص خــا ، لا يجوز عزل ممثــل المــدعين إلا بنــاءً على طلــب أغلبيــة 

 لأحكـــام تعيين ممثـــل المـــدعين 
ً
المـــدعين، وفي حـــال عزلـــه؛ يعين ممثـــل للمـــدعين وفقـــا

 من اللائحة. السابعة والستين بعد المائتينالواردة في المادة 

 أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.يراعي ممثل المدعين في تحديد 

نظر الدعوى الجماعية عرض التســـــــــــوـية على الأطراف، وفي حال توصــــــــــــل  يجب قبل

ممثل المدعين إلى تســـــــــــوـية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضــــــــــــها على 

المدعين بالوســــــيلة المناســــــبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه 

؛ وفي حـال قبلهـا أغلب
ً
يـة المـدعين، فتثبـت التســـــــــــوـيـة خلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثين يومـا

 بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.

 لجماعية الآتي:تعد الإدارة المختصة فور إحالة الدعوى ا

 عن القضــــــــــــيــة؛ على أن يشــــــــــــتمــل على دراســـــــــــــة أوليــة للأســـــــــــــاس -أ
ً
 أوليــا

ً
تقريرا

الموضـــــــــــوـعي المشــــــــــــترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من انطباق شــــــــــرــوط 

 الدعوى الجماعية على جميع المدعين. 

 خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها.-ب
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 قبل المرافعة، و-1
ً
 تتخذ فيه الآتي:تعقد المحكمة اجتماعا

 التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.-أ

من  التســـــــــعينالتحقق من اســـــــــتيفاء المســـــــــائل المنصـــــــوــ  عليها في المادة -ب

 اللائحة.

 اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزم ي لنظرها.  -ج

اســـــــــــتبعاد من لا تتفق دعواه مع الأســـــــــــاس الموضــــــــــوـعي المشـــــــــــترك للدعوى  -د

.
ً
 الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا

ن فيه ممثل المدعين،  -ه إصــــــدار قرار بدء الســــــير في الدعوى الجماعية، ويُبيَّ

ة وســـــــببها، وتحديد الأســـــــاس الموضــــــوـعي المشـــــــترك للدعوى وموضــــوـــ  المطالب

 الجماعية، وقائمة أسماء المدعين.

/هـــــــــ( من هذه المادة؛ 1يترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة )-2

تعليق نظر الدعاوى المقامة ضــــــد المدعى عليه المتحدة في الموضـــوـــ  والســــــبب 

 الدعوى الجماعية.مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء 

ة من الجلســـــــــــات؛ فتؤجل المحكمة إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضــــــــــوـر في جلســـــــــــ

الســـير في الدعوى لجلســـة تالية، ولا يجوز أن تشـــطب الدعوى الجماعية عند تغيب 

 ممثل المدعين.
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ور في الجلســــــــــــــات المحــددة أو عن للمحكمــة عنــد تخلف ممثــل المــدعين عن الحضــــــــــــ

تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة 

من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله  الثالثة عشــــــــــرــة( من المادة 1)

.
ً
 ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا

المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل 

 في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه -1

 الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم.

ل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي -2
َّ
لمن لم يُمث

على طلـب يقـدم إلى المحكمـة،  المشــــــــــــترك عليـه وشــــــــــــمولـه ب جيـة الحكم بنـاءً 

 وتنظر في الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية.

في حــال لم يحكم في الــدعوى الجمــاعيــة بكــامــل طلبــات ممثــل المــدعين؛ فيجــب عليــه 

 الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.
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ي الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر ف

 فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.
ً
 مبينا

من  الثامنة( من المادة 3المنصــــــــــوــ  عليها في الفقرة )-يقصــــــــــــد بالدعاوى اليســــــــــــيرة 

 الآتي: -النظام

من النظام  السـادسـة عشرـة( من المادة 2( و)1الدعاوى الواردة في الفقرتين )-أ

إذا كــانــت قيمــة المطــالبــة الأصــــــــــــليــة لا تزيــد على مليون ريــال، عــدا الــدعــاوى 

 الناشئة عن مقاولات الإنشاء.

من  الســــادســــة عشــرــة( من المادة 9( و)8الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين )-ب

 كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصــــــــلت ب حدى الدعاوى المنصـــــــوـ  
ً
النظام أيا

 عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.

فيما لم يرد فيه نص خا  في هذا الفصــــــــــــل؛ تســـــــــرـــي الأحكام المنصـــــــــــوـ  عليها في 

 ئحة على الدعاوى اليسيرة.النظام واللا

 من تاريخ القيد، وفي الأحوال 
ً
لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليســـــيرة تســـــعين يوما

التي يســــــــــــبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الاجتما  بين الأطراف وفق أحكام 

.من النظام، فلا تتجاوز مدة ال التاسعة عشرة( من المادة 2الفقرة )
ً
 نظر ثلاثين يوما
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لى المصــالحة والوســاطة، على ألا تزيد ءُ إالدعاوى اليســيرة اللجويجب أن يســبق نظر 

.
ً
 مدة تلك الإجراءات على )خمسة عشر( يوما

ات قيـــد القضــــــــــــيـــة بمـــا في ذلـــك تحـــديـــد تتولى الإدارة المختصــــــــــــــة التحقق من متطلبـــ

 الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية.

تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه 

في يوم قيدها، على أن يتضـمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسـة التحضـيرية بما لا 

 من تاريخ القيد.
ً
 يتجاوز خمسة عشر يوما

اليســــــــــيرة أن يود  مذكرة بدفاعه مشــــــــــتملة على جوابه على المدعى عليه في الدعاوى 

عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أســــــانيده، وذلك قبل يوم واحد 

على الأقل من ميعاد عقد الجلســة التحضــيرية، وتتولى الإدارة المختصــة التحقق من 

 إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية.
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من اللائحة؛  التســــعينتعقد المحكمة الجلســــة التحضــــيرية المنصــوــ  عليها في المادة 

وإذا تحققت الدائرة من الاختصــا  والمســائل الأولية، فتفصــل في الدعوى ما لم تر 

 لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمســـــــة عشـــــــر 
ً
ضـــــرــورة

.
ً
 يوما

يتم في جميع الأحوال؛ لا يقبــل من الأطراف تقــديم أي طلبــات أو بينــات أو دفو  لم 

 إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيدا  تقرير 

، ويجوز تمـديـدهـا مـدة عشــــــــــرــة أيـام أخرى 
ً
عنـد -الخبرة بمـا لا يتجـاوز عشــــــــــرــين يومـا

 .-الاقتضاء

أن تؤجل  -الجلسة التحضيريةبعد التحقق من المسائل الأولية في -للمحكمة -1

، وعلى المحكمة أن تبين ســـــــــــبب 
ً
الجلســـــــــــة بما لا يتجاوز خمســـــــــــة عشـــــــــــر يوما

 التأجيل في محضر القضية.

يكون الحد الأقصـ ى للجلسـات جلسـة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، -2

ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاســــــــــــتثنائية، ومن 

 خـارجـة عن إرادة الخصــــــــــــم حـالـت دون ذلـك: إ
ً
ذا تبين للمحكمـة أن أســــــــــــبـابـا

اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو 

 عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.
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 (9) المادة التاسعة

 ( 42ن.ل ( )41ن.ل ( )39ن.ل ) (10)ن.ن مشار لها 

 لأحكام النظام الآتي: -1
ً
 للتبليغ وفقا

ً
 يعد عنوانا

 العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. -أ

 عنوان إقامة الشخص ذي   -ب
ً
الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنوانا

 آخر.

بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز  -عند الاقتضـــــــــاء-تحدد جلســـــــــة النطق بالحكم 

 قفل باب المرافعة.خمسة أيام، ولا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطراف بعد 

يكتفى في نســـــخة الحكم الصـــــادر في الدعوى اليســـــيرة، ببيان طلبات المدعي يجوز أن 

 ، وأسباب الحكم ومنطوقه.-إن وجد-وخلاصة موجزة لدفا  الخصوم 

يكون تســليم صوــرة نســخة الحكم فور صــدوره، ويجوز عند الاقتضــاء تحديد موعد 

 لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ النطق به.

الأحكام الصـــادرة في الدعاوى اليســـيرة خمســـة عشـــر تكون مدة نظر الاســـتئناف على 

 من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.
ً
 يوما
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 العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. -ج

العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك  -د

 السجل.

العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة   -ه

 في الدعوى ذاتها. للمحكمة 

 العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. -و

 العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. -ز

للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي  -2

 التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.

الطرف حال تغييره العنوان المنصو  عليه في الفقرة )هـ( من هذه المادة أن على   -3

يبلغ المحكمة خلال )ثمانٍ وأربعين( ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على 

 لآثاره.
ً
 ذلك العنوان لدى المحكمة منتجا

 

 
 

 
 

 

. التاسعةيجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة 
ً
 من النظام مكتوبا

يتحقق تبليغ الشــــــــــــخص الاعتبــــاري بتبليغ الشــــــــــــخص المفوض بتلقي التبليغــــات في 

 السجل التجاري.

 من النظام في الحالتين الآتيتين: التاسعة/هـ( من المادة 1لا تسري أحكام الفقرة )

 انقطا  الخصومة.-أ

 الاعتراض بالتماس إعادة النظر.-ب
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 ( 10) المادة العاشرة

يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  -1

 من النظام على النحو الآتي: المادة )التاسعة(( من 1)

 إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. -أ

 الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف.  -ب

 تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. -ج

و)ج( و)د( و)هـ( يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية )ب(   -2

من النظام عن طريق أحد مقدمي   المادة )التاسعة(( من 1و)و( و)ز( من الفقرة )

الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم 

 الخدمة البريدية يفيد ب يصال التبليغ إلى العنوان.

 

 (11) ية عشرةالمادة الحاد

 فيما لم يرد فيه نص خا ؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:

الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في   -1

أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة 

 بالتعامل التجاري محل الدعوى.

من النظام بعد انقضــــــــاء )خمس  التاســــــــعة /و( من المادة 1لا تســـــرـــي أحكام الفقرة )

 يتفق الأطراف على خلاف ذلك.سنوات( من تاريخ العقد ما لم 

 صول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ.يجب أن يتضمن إشعار ح
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النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب الشركات: لممثلها  -2

عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال  

المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفر  الشركة، فيجوز توجيه 

 التبليغ إلى مدير ذلك الفر  أو من ينوب عنه.

لها فر  أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفر  أو  الشركات الأجنبية التي -3

 ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.

 الأشخا  ذوو الصفة الاعتبارية )الآخرون(: للممثل النظامي أو من ينوب عنه. -4

الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم  -5

 مقامهم.

الك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم  السفينة التجارية: لم -6

 متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

 

 
 

 (12) المادة الثانية عشرة

 (44ن.ل مشار لها )
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق 

متى وجد اتفاق بين  من النظام )الحادية عشرة(و )العاشرة(و )التاسعة(أحكام المواد 

 الأطراف على ذلك.

 

 

 

 

 لغير شــــــــــــخصـــــــــــــه إذا تبلغ أحــد 
ً
يعــد تبليغ الشــــــــــــخص ذي الصــــــــــــفــة الطبيعيــة تبليغــا

 الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ.
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 (13) المادة الثالثة عشرة

 ( 50ن.ل ( )48ن.ل ( ) 66ن.ل ( ) 65ن.ل ) ( 274ن.ل ) (26)ن.ن مشار لها 
إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد دون  -1

الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا 

ا.  تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّ

ها لقاء يتاح اطلا  العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستندات -2

 مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة.

تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو  -بناءً على طلب ذي مصلحة-ويجوز 

مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، 

 وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.

 

 
 

 

 

 

من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه  الثانية عشـــــرــةيشـــــــترط لتطبيق أحكام المادة 

 في وثيقة مبرمة بين الطرفين.
ً
 التبليغ مثبتا

من  الثالثة عشـــرــة( من المادة 1يكون إثبات أمر المحكمة المنصــــوـ  عليه في الفقرة )

النظام في محضـــــر القضـــــية، على أن يتضـــــمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار 

الغرامــة، وتحــديــد الشــــــــــــخص أو الأشــــــــــــخــا  الصــــــــــــــادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس 

 ة بنسخة منه فور صدوره.المحكم
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من النظــام  الثــالثــة عشــــــــــرــة( من المــادة 1إذا كــان الأمر المنصــــــــــوــ  عليــه في الفقرة )

 بحق محام أو شـــــــــخص مرخص لعملٍ ذي صـــــــــلة بالقضـــــــــية، فتبلغ المحكمة 
ً
صـــــــــادرا

 الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الأمر.

من النظــــام  الثــــالثــــة عشــــــــــرــة( من المــــادة 2يكون طلــــب الاطلا  وفق أحكــــام الفقرة )

؛ ولا يجوز نشــــــــــر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضــــــــــية إلا وفق الأحكام 
ً
إلكترونيا

 الصلة. المنصو  عليها في الأنظمة والقرارات ذات

 الاطلا  على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.يشمل الاطلا  على أوراق القضية 

يكون تقرير ســـــــرــية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مســـــــــتنداتها وفق أحكام -1

من النظام بناءً على طلب يقدم من أي  الثالثة عشــــــــــرــة( من المادة 2الفقرة )

 أســــــــــــبــاب الطلــب، وللمحكمــة من الأطراف أو ذي م
ً
عنــد -صــــــــــــلحــة متضــــــــــــمنــا

 إلى حين الفصـــــــــــل في  -الاقتضـــــــــــاء
ً
تقرير ســـــــــرــية الأوراق أو المســـــــــــتندات مؤقتا

 الطلب.

تفصـــــــــل المحكمة في طلب الســـــــرــية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في -2

 ذلك الآتي:

 تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.-أ

   دون تداول الأوراق أو المستندات.تقرير الاطلا-ب

. -ج
ً
 تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتا
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 ( 14) المادة الرابعة عشرة

تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى  -1

التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها 

 والمدد بينها وحالات التأجيل.ومواعيدها 

يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات  -2

ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه  

 قرار من الوزير.

 

 (84ن.ل مشار لها )

 
 

 
  

 القضية وفق الآتي:فيما لم يرد فيه نص خا ؛ يكون الحد الأقص ى للفصل في 

 في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى -أ
ً
مائة وثمانون يوما

 اليسيرة.

 في الاعتراضــــــــــــات بالاســــــــــــتئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر -ب
ً
عشــــــــــرــون يوما

 الاستئناف فيها دون مرافعة.

 في الاعتراضــات بالاســتئناف على الأحكام غير المشــم  -ج
ً
ولة بالفقرة تســعون يوما

 )ب( من هذه المادة.

 الطرف الآخر.للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها 
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 الباب الثاني: الاختصاص 
 

 ( 15) المادة الخامسة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خا  في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 

ا فيها، تسري قواعد الاختصا  الدولي المنصو  عليها في نظام 
ً
تكون المملكة طرف

 تختص بنظرها المحكمة. المرافعات الشرعية على الدعاوى التي 

 

 (16) المادة السادسة عشرة

 (215ن.ل ) (53ن.ل ) (51ن.ل )  (237ن.ل ) ( 58ن.ل ) (11ن.ل مشار لها )

 تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. -1

التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة الدعاوى المقامة على  -2

المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء 

 زيادة هذه القيمة.

 منازعات الشركاء في شركة المضاربة.  -3

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. -4

 عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.الدعاوى والمخالفات الناشئة  -5

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. -6

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.  -7

الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين  -8

 بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ونحوهم؛ متى كان النزا  
ً
 متعلقا

 دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. -9
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 ( 17) المادة السابعة عشرة

خا  في ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص  -1

النظام، يكون الاختصا  المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان 

إقامة المدعى عليه، ف ن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصا  

للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام 

 و كان واجب التنفيذ في نطاقها. الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أ

في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصا  المكاني للمحكمة التي يقع في   -2

نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو 

من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مدير،ها أو أعضاء 

جوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مجلس إدارتها. وي

 فر  الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفر .

 

يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصــــــلية المنصـــــوـ  عليها في النظام واللائحة؛ 

قيمة المطالبات الواردة في وحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاض ي 

ة المبيع أو أتعــــاب المحــــامــــاة. وإذا لم تكن المطــــالبــــة بمبلغ كطلــــب الفســــــــــــخ أو إعــــاد

 ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

تختص المحــــاكم التجــــاريــــة في الــــدعــــاوى المقــــامــــة على التــــاجر في منــــازعــــات العقود 

التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصــــــــــــلية في الدعوى تزيد على خمســــــــــــمائة ألف 

 ريال.
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 (18) المادة الثامنة عشرة

 ( 35ن.ل ( )34ن.ل مشار لها )
 في الدفع بعدم الاختصا  النوعي في مدة لا تتجاوز 

ً
للمحكمة أن تفصل استقلالا

 من تاريخ الدفع.
ً
 )عشرين( يوما

 

 ( 35ن.ل مشار لها  ) 

 
 

 

 للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أك ر تختص بالنظر في نو  معين من القضايا.

أبدى الطرف أي طلب أو دفا  أو يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصا  المكاني إذا 

دفع بعــــدم القبول في أي مرحلــــة من مراحــــل الــــدعوى، بمــــا في ذلــــك مرحلــــة تهيئــــة 

 الدعوى.

من النظــــام إلى الإدارة  الثــــامنــــة عشــــــــــرــةيحــــال الحكم الصـــــــــــــــادر وفق أحكــــام المــــادة 

المختصـــــــــة في مدة أقصـــــــــاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة 

 الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه.

من اللائحة  الرابعة والثلاثينمن النظام، والمادة  الثامنة عشــــرــةتســـرـــي أحكام المادة 

 على الفصل في الدفع بعدم الاختصا  الولائي والمكاني.
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 الباب الثالث: قيد الدعوى 
 

 ( 19) التاسعة عشرةالمادة 

 (83ن.ل ) (5ن.ل ( ) 75ن.ل ( )74ن.ل ( )73ن.ل ( )71ن.ل ) (69ن.ل ) (239ن.ل مشار لها في )
كتابة بأداء يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه  -1

 على الأقل من إقامة الدعوى.
ً
 الحق المدعى به قبل )خمسة عشر( يوما

اتخاذ    -وتحت إشراف المحكمة-يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى   -2

 أي مما يأتي:

 إجراءات المصالحة والوساطة.  -أ

 تبادل المستندات والمذكرات. -ب

 والبينات.عقد اجتما  لتحديد الطلبات والدفو   -ج

 وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

 

 

 

 

 التاســعة عشرــة( من المادة 1يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة )

 من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 

 الأنظمة التجارية.الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصو  عليها في -1

 فيها-2
ً
 .الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا

 الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصو  نظامية خاصة. -3

 الدعاوى اليسيرة.-4

 الطلبات المستعجلة.-5
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 (71ن.ل مشار لها )

 

 
 

 
 

 
 

الإخطار بيانات الأطراف، وموضــــــوـــ  النزا ، والطلبات، ومســـــــــتند يجب أن يتضـــــــــمن 

 المطالبة.

من  الســــبعينيتحقق الإخطار بقيام المدعي ب رســــال البيانات الواردة في المادة -1

 اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة -2

لوســــــــــــاطة قبل قيد الدعوى، بشــــــــــرــط مضــــــــــــ ي المدة المنصـــــــــــوـ  عليها في أو ا

 من النظام. التاسعة عشرة( من المادة 1الفقرة)

يجـب أن يرافق وــــــــــــحيفـة الـدعوى مـا يثبـت الإخطـار، وفي حـال عـدم إرفـاق مـا يثبـت 

 من النظام. الحادية والعشرينالإخطار فتطبق  أحكام المادة 

في حـــال قيـــام أطراف التعـــامـــل التجـــاري قبـــل قيـــد الـــدعوى بـــاتخـــاذ أي من -1

من  التــاســــــــــــعــة عشــــــــــرــة( من المــادة 2الإجراءات المنصــــــــــوــ  عليهــا في الفقرة )

 النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء.

( من 2نصــــــــــوــ  عليها في الفقرة )يجوز إســــــــــــناد الإشـــــــــرـــاف على الإجراءات الم-2

 من النظام إلى القطا  الخا . التاسعة عشرةالمادة 
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 ( 20) المادة العشرون

بصحيفة تود  لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب ترفع الدعوى  -1

 رفعها من محامٍ.

 يجب أن تتضمن وحيفة الدعوى الآتي: -2

بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي  -أ

 تحددها اللائحة.

 حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. -ب

 الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.لا يجمع في وحيفة  -3

من النظام  التاســـــــعة عشـــــرــة( من المادة 2يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة )

عبر أحــد الأنظمــة الإلكترونيــة المعتمــدة من الوزارة، أو من موثق معتمــد، أو مقــدم 

 خدمة مرخص من الوزارة.

يقــدم المــدعي للإدارة المختصــــــــــــــة عنــد قيــد الــدعوى نتيجــة مــا تم اتخــاذه من أي من 

إن -من النظام  التاســــــعة عشــــرــة( من المادة 2الإجراءات المنصــــوــ  عليها في الفقرة )

 .-وجد

التاسعة ( من المادة 2للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصو  عليه في الفقرة )

من النظــام بلغــة أجنبيــة، على أن تقــدم كــافــة المضـــــــــــــامين للمحكمــة بترجمـة  عشــــــــــرــة

 معتمدة باللغة العربية.
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 (56ن.ل مشار لها )

 
 

 (56ن.ل مشار لها )

 
 

 

يجــــب أن يكون رفع جميع الــــدعــــاوى التي تختص بنظرهــــا المحكمــــة وجميع طلبــــات 

 الاستئناف من محام، ويستث ى من ذلك الآتي:

الســـــــــــادســـــــــــة ( من المادة 9( و)8( و)2الدعاوى المنصــــــــــوـ  عليها في الفقرات )-أ

 من النظام. عشرة

 الثامنة والســـبعين( من المادة 1الدعاوى اليســـيرة المنصــوـ  عليها في الفقرة )-ب

 من النظام.

ات الاســــــــــــتئنــاف على الأحكــام والقرارات والأوامر الصـــــــــــــادرة في الــدعــاوى طلبــ -ج

 المنصو  عليها في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.

 يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ 

يجـــب أن يكون الترافع أمـــام الـــدوائر الابتـــدائيـــة ودوائر الاســــــــــــتئنـــاف من محـــامٍ، في 

 الدعاوى الآتية:

السادسة ( من المادة 9( و)8( و)2( و)1الدعاوى المنصو  عليها في الفقرات )-أ

من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصــــلية تزيد على عشــرــة ملايين  عشــرــة

 ريال.

السادسة ( من المادة 7( و)6( و)4( و)3الدعاوى المنصو  عليها في الفقرات )-ب

 من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال. عشرة

من  الســــــــــــادســــــــــــة عشــــــــــرــة( من المادة 5الدعاوى المنصـــــــــــوـ  عليها في الفقرة ) -ج

 جراء إعادة تنظيم مالي.النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إ
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 (102ن.ل مشار لها )

 

كون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في جميع الأحوال؛ يجب أن ت

 في المحكمة العليا من محام.

ة والخمســــــــــــين، والثـــالثـــة اســــــــــــتثنـــاءً من أحكـــام المواد الحـــاديـــة والخمســــــــــــين، والثـــانيـــ

والخمســــــــــــين، والرابعة والخمســــــــــــين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضــــــــــــات 

والترافع من ممثلي الجهـات الإداريـة، ومن موظفي الإدارات القـانونيـة للشــــــــــــخصــــــــــــيـة 

 الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.

 الحــاديــة والخمســــــــــــينادة لا تقبــل أي دعوى أو طلبــات مرفوعــة بــالمخــالفــة لأحكــام المــ

 من اللائحة. الثانية والخمسينوالمادة 

ــــحيفة الدعوى  ــ ــ ــ ــــمن وـــ ــ ــ ــ ــــوـ  عليها في النظام ونظام -يجب أن تتضـــ ــ ــ ــ ــــافة إلى البيانات المنصــ ــ ــ ــ إضـــ

 الآتي: -المرافعات الشرعية 

 الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.-أ

رقم الهويــة للشــــــــــــــخص الطبيعي، ورقم الســــــــــــــجــل التجــاري للشــــــــــــــخص الاعتبــاري، وترخيص -ب

 للمدعي والمدعى عليه. -بحسب الأحوال-الأجنبي الاستثمار للمستثمر 

 رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.  -ج

 تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.  -د

. -ه
ً
 ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجرا

 جب رفعها من محام.رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى ي -و

 .-إن وجدت-بيانات الدعاوى المرتبطة  -ز
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 ( 21) المادة الحادية والعشرون

 (188ن.ل ) (77ن.ل ) (72ن.ل )  (59ن.ل مشار لها في )
د الإدارة المختصة في المحكمة وحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب  -1 ِ

قي 
ُ
ت

 
ً
 من النظام. للمادة )العشرين(وفقا

إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء  -2

 من تاريخ إبلاغه بذلك، ف ن قيدت الدعوى 
ً
ما نقص خلال )خمسة عشر( يوما

ت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القي د، وإن لم يستوفِ ما طلب بعد الاستيفاء عُدَّ

منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ 

 تقديم طلب القيد في جميع الأحوال. 

لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال )خمسة عشر(   -3

 من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة  
ً
يبه من قضاة أو من ين-يوما

ا. -المحكمة  في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّ

 

 
 

 يجب أن تتضمن وحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.-1

من النظام، تحكم  الحادية والعشــــــــــرــوندون إخلال بما نصــــــــــــت عليه المادة -2

المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر 

 المدعي دعواه في أحدها.

تتولى الإدارة المختصــة التحقق من متطلبات قيد القضــية، وأي متطلبات منصوــ  

 عن طريق 
ً
عليهـا في الأنظمـة التجـاريـة، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقـات إلكترونيـا

 الربط مع الجهات المختصة.
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 (22) المادة الثانية والعشرون

تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها   -1

الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور اللائحة، وتحدد  

 إحالة الدعوى.

أن يود  لدى المحكمة مذكرة  -فيما عدا الطلبات المستعجلة-على المدعى عليه  -2

بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع 

 دعوى بيوم واحد على الأقل.أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر ال

 

 
 

 
 

 

د الإدارة المختصـــة وـــحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مســـتوفية، -1 ِ
قي 
ُ
ت

 وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها.

 من يحدد -2
ً
موعد الجلســة التحضــيرية للدعوى بما لا يزيد على )عشرــين( يوما

 تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأك ر.

 ب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني.تحال القضايا للدوائر بالتساوي حس

أن يود  مذكرة بدفاعه مشــــــــتملة  -المســــــــتعجلةفيما عدا الطلبات -على المدعى عليه 

على جواب صــــــــــرــيح وملاقٍ للــــــدعوى، وجميع دفوعــــــه، وتحــــــديــــــد طلبــــــاتــــــه، وجميع 

 أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.
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 ( 23) المادة الثالثة والعشرون

 تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 

 استكمال أوراق الدعوى.  -1

 تبليغ الأطراف. -2

 تبادل المذكرات والمستندات. -3

 التقرير الأولي عن الدعوى.إعداد  -4

 وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
 

 

يكون موعد الجلســـــــــــة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ 

بالدعوى ويجوز عند الضــرــورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشــرــين 

ة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصــــــم نفســــــه وإمكانية وصــــوــله الى المحكمة في ســــــاع

 الموعد المحدد.

 تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي:

إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضـــــــــــمن دراســــــــــــة المســــــــــــائل الأولية،  -1

 وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.

التاســـــــــــعة ( من المادة 2بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة ) -2

 من النظام. عشرة

 طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:-3

طلب إكمال أي مســــتندات ذات صــــلة ببيانات ونشــــاط الأطراف أو أشــــير إليها -أ

 في وحيفة الدعوى أو في المذكرات.

التجارية أو النظام أو اللائحة طلب أي مسـتندات منصوـ  عليها في الأنظمة -ب

 أو نماذج وإجراءات العمل.
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من اللائحة، تعد الإدارة  الثامنة والثلاثينمع مراعاة المدد المنصــــــــوــ  عليها في المادة 

 المختصة بعد قيد الدعوى مشرو  خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:

 تصنيف الدعوى.-أ

 للدعوى والطلب.-ب
ً
 مختصرا

ً
 وصفا

 الدعوى.الوقت المقترح لنظر  -ج

 تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. -د

 اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه. -ه

للإدارة المختصــــــــــــة لتنفيذها، ويتاح يعتمد رئيس الدائرة خطة إدارة الدعوى وتحال 

 للأطراف الاطلا  عليها.

 تتولى الإدارة المختصة ما يلي:

 إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة.-1

إجراءات تبـــادل المـــذكرات في حـــال تضــــــــــــمنتـــه خطـــة إدارة الـــدعوى أو قررت -2

 الدائرة أو القاض ي المحضر إجراء تبادل المذكرات.

تواجهها؛ عن أي صـــــعوبات  -عند الاقتضـــــاء-وللإدارة المختصـــــة الرفع إلى الدائرة 

 لتقرير ما تراه الدائرة.
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 ( 24) المادة الرابعة والعشرون 

 ( 36ن.ل ( )35ن.ل مشار لها )
فيما لم يرد به نص خا ، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مض ي 

)خمس( سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم 

 بعذر تقبله المحكمة.المدعي 

 

 
 

 
 

  

، يتضمن الآتي:
ً
 نهائيا

ً
 تعد الإدارة المختصة تقريرا

 لخصــــم-أ
ً
للإجراءات التي تمت في القضــــية، وخلاصــــة وافية للطلبات والبينات ا

 والدفو .

دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية -ب

 ذات الصلة.

 اقتراح مشرو  الحكم. -ج

الرابعـة فيمـا لم يرد فيـه نص خـا ، يبـدأ ســــــــــرــيـان المـدة المنصــــــــــوــ  عليهـا في المـادة 

 الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.من النظام من اليوم  والعشرين

 قبل نفاذ النظام، فتحتســــب المدة المنصـــوـ  عليها في إذا كان الحق ا
ً
عى به ناشــــئا دَّ

ُ
لم

 من تاريخ نفاذ النظام. الرابعة والعشرينالمادة 
ً
 من النظام اعتبارا
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 الباب الرابع: نظر الدعوى 
 

 ( 25)  المادة الخامسة والعشرون

 الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.يكون توزيع  -1

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سما   -2

ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سما  ملخصٍ 

لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر 

 جلسة.ال

 تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ. -3

 

 
 

 ( 26) السادسة والعشرونالمادة 

 ( 68ن.ل ( )67ن.ل ) (28ن.ن مشار لها )
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد  

ا مما يأتي:  دون عذر؛ أن تقرر أيًّ

من  المادة )الثالثة عشرة(( من 1فرض الغرامة المنصو  عليها في الفقرة ) -1

ا.   النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّ

 عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. -2

 

 

تشــــــــــــمـــل المرافعـــة الكتـــابيـــة تقـــديم المــذكرات وتوجيـــه أســــــــــــئلـــة المحكمـــة عبر النظـــام 

د الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية.  الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يزَُوَّ
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 ( 27) المادة السابعة والعشرون

تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات  -1

 التأجيل. 

ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتض ي  -2

 التأجيل للسبب نفسه أك ر من مرة.

 

 
 

 

 

من النظام على تخلف أي  الســــادســــة والعشــرــين( من المادة 1تسـرـــي أحكام الفقرة )

من الأطراف عن تقــديم مــا طلــب منــه بموجــب أحكــام النظــام واللائحــة، أو مــا طلــب 

 منه في مرحلة تهيئة الدعوى.

الســـــــــــــادســـــــــــــة ( من المــادة 2يجوز الاعتراض على القرار المنصـــــــــــوـ  عليــه في الفقرة )

 من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضو . والعشرين

تعقــد كــل دائرة جلســــــــــــــاتهــا بواقع يومين في الأســــــــــــبو  على الأك ر، على ألا يقــل عــدد 

 عن ســــــــــــبعين دعوى، أو ربع الـــدعـــاوى المنظورة لـــدى 
ً
الـــدعـــاوى المنظورة أســــــــــــبوعيـــا

 الدائرة، أ،هما أقل.
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 ( 244ن.ل ) (272ن.ل مشار لها في )

 
 

 
 

 

 تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي:

 التحقق من الاختصا  القضائي، وشروط قبول الدعوى.-أ

 عرض الصلح على الأطراف.-ب

والـدفو ، وتحـديـد محـل المنـازعـة بين الطرفين، ومســــــــــــتوى حصــــــــــــر الطلبـات  -ج

 تعقيد القضية.

 تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.  -د

 اعتماد خطة إدارة الدعوى.  -ه

عقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد 
ُ
تقريرٌ يتضمن  -بناءً عليها-ت

 ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.

أن تؤجل  -الجلسة التحضيريةبعد التحقق من المسائل الأولية في -للمحكمة -1

، وإذا اقتضـــــ ى الأمر التأجيل للمرة الثانية 
ً
الجلســـــة بما لا يتجاوز ســـــتين يوما

، وعلى المحكمــة أن تبين ســــــــــــبــب التــأجيــل في 
ً
فلا يتجــاوز التــأجيــل ثلاثين يومــا

 محضر القضية.

يكون الحد الأقصـــــــ ى للجلســـــــات جلســـــــتي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا  -2

يل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: يجوز التأج

 خارجة عن إرادة الخصــــــــــــم حالت دون اتخاذ 
ً
إذا تبين للمحكمة أن أســــــــــــبابا

الإجراء المطلوب، كـالمرض الطـارئ لأحـد أطراف الـدعوى أو ممثليهم، أو عـدم 

 تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.
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 ( 28) المادة الثامنة والعشرون

يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في   -1

 ذلك الآتي:

استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن  -أ

 الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. 

 إعداد دراسة عن الدعوى. -ب

ي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات للمحكمة أو للقاض  -2

 والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.

المادة )السادسة تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام  -3

 من النظام. والعشرين(

 

 
 

 ( 29)  المادة التاسعة والعشرون

 (63ن.ل مشار لها )
ر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي  -1 ِ

يُحر 

 يجب أن يشتمل عليها المحضر.

الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع إذا اتفق الأطراف على  -2

 
ً
الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا

 لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية 
ً
ا، وتسلم صورته وفقا تنفيذيًّ

 بذلك.

على صور  الحصول الاطلا  على أوراق القضية، أو للأطراف أو من ينوب عنهم؛  -3

 منها.

ولها الاســــــتعانة في ذلك للدائرة إســــــناد إدارة الجلســــــة التحضــــــيرية لدارس القضــــــية، 

 بالإدارة المختصة.
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من النظام في أي مرحلة تم  التاســــــعة والعشــــرــين( من المادة 2تســـرـــي أحكام الفقرة )

 فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها.

القضــــــــــــاة، وبيانات يجب أن يُثبت في محضــــــــــــر القضــــــــــــية بيانات المحكمة، وأســــــــــــماء 

القضــــــــــــيـــــة والجلســــــــــــــــة، والأطراف، وممثليهم، والحـــــاضــــــــــرــين ممن طلبـــــت المحكمـــــة 

 حضورهم.
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 الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم 
 

 (30) المادة الثلاثون 

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام   -1

ت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه،  عُدَّ

 ذلك.

إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة   -2

تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، ف ن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير 

فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه   -للمرة الثانية-شخصه 

 ا.حضوريًّ 

 - بموجب أحكام النظام-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية  -3

 لشخصها.
ً
 تبليغا

 لغير شخص المطلوب إبلاغه. -4
ً
 تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا

 

 (31) المادة الحادية والثلاثون 

 ( 196ن.ل ) (95ن.ل مشار لها )
إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة،  -1

إذا كانت صالحة للحكم  -بناءً على طلب المدعى عليه-فلها الحكم في الدعوى 

ا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب فيها؛ ويُعد حكمها في حق  المدعي حضوريًّ

 من تاريخ الشطب، ف ذا انقضت تلك المدة دون 
ً
السير فيها خلال )ثلاثين( يوما

من -أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة 

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. -تلقاء نفسها

ه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد ( من هذ1لا يسري حكم الفقرة ) -2

 قفل باب المرافعة.
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الحادية ( من المادة 1يسري الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام الفقرة )

 من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسة بعد السير فيها. والثلاثين

 ل
ً
لاعتراض وفق أحكـــــام يكون حكم المحكمـــــة بـــــاعتبـــــار الـــــدعوى كـــــأن لم تكن قـــــابلا

 النظام.

كـــأن لم تكن وتقـــدم المـــدعي بـــالـــدعوى ذاتهـــا، فتحـــال إلى إذا حكم بـــاعتبـــار الـــدعوى 

 الدائرة التي أصدرت الحكم.

لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضــــــــمنته القضــــــــية من 

 .بينات أو إجراءات

حضـــــر، فيســـــقط حقه في ولم ي -وفق أحكام النظام-إذا تبلغ المدعى عليه لشـــــخصـــــه 

 الدفع بأي من الدفو  المؤقتة.
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 (32) المادة الثانية والثلاثون 

 من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. 
ً
في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائبا

 وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.

  

ف فيها خصـــــــــمه طلبات جديدة، 
َّ
لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلســـــــــة التي تخل

ل في الطلبات المبلغ بها خصــمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصــلحة الطرف  ِ
أو أن يعد 

 الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.
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 الباب السادس: الطلبات المستعجلة 
 

 (33) المادة الثالثة والثلاثون 

ة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد أن تؤلف في المحكم -بقرار من المجلس-يجوز 

 تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.

 

 
 

 
 

من اللائحة  الحادية عشــــــــــرــة( من المادة 2تتولى الدوائر المنصــــــــــوــ  عليها في الفقرة )

الفصــــل في الطلبات المســــتعجلة؛ ســـوـاءً رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضـــوـعية أو 

بعــدهــا، وللطرف أن يتقــدم بــالطلــب إلى الــدائرة التي تنظر الــدعوى الموضـــــــــــوـعيــة في 

 الدرجة الابتدائية أو الاستئناف.

من اللائحة،  الســـــادســـــة والســـــبعينبالإضـــــافة إلى البيانات المنصـــوــ  عليها في المادة 

 يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي:

 خلاصة عن موضو  المطالبة والبيانات الأساسية. -أ

 تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. -ب

 مبررات حالة الاستعجال.  -ج
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 (34) المادة الرابعة والثلاثون 

يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا 

الفصل في الطلب  -عند الاقتضاء-تتجاوز )ثلاثة( أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز 

 بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.

 

 
 

 (35) المادة الخامسة والثلاثون 

 ( 112ن.ل ( )111ن.ل مشار لها )
 ينقض ي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: -1

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال )سبعة( أيام  -أ

 ار.من تاريخ صدور القر 

إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن،  -ب

 وفق أحكام النظام.

 إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.  -ج

لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات  -2

 الآتية: 

 زوال حالة الاستعجال.  -أ

 وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. -ب

 انقطا  سير الخصومة. -ج

 شطب الدعوى. -د

 وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.

 

 لنظره.
ً
حدد موعدا

ُ
 إلى الدائرة بعد أن ت

ً
 تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فورا
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دد لنظر الطلب المســــــــــــتعجل؛ إذا لم يحضــــــــــــر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المح

 فتقض ي المحكمة بعدم قبوله.

للدائرة أن تفصــــــــــــل في الطلب المســــــــــــتعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة 

 الطلب تقتض ي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.

الموعد المحدد لنظر الطلب المســــــــــــتعجل؛ إذا لم يحضــــــــــــر المدعي أو من ينوب عنه في 

 فتقض ي المحكمة بعدم قبوله.

للدائرة أن تفصــــــــــــل في الطلب المســــــــــــتعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة 

 الطلب تقتض ي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.

يقتصــــــــــــر نظر المحكمــــة في الطلــــب المســــــــــــتعجــــل على مــــدى توافر شــــــــــرــوط الطلــــب 

 المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.
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المســــــتعجل خلال مدة أقصــــــاها اليوم التالي تحيل الدائرة الحكم الصــــــادر في الطلب 

 من النطق به إلى الإدارة المختصة.

 يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره. -1

لكل ذي مصـــلحة التقدم إلى المحكمة للحصــوـل على ما يثبت تحقق حالة من -2

 الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.

من النظام على طلب إلغاء أو  الخامســة والثلاثين( من المادة 2تسرــي أحكام الفقرة )

 الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية. تعديل الحكم في

/ج( من 1بموجب أحكام الفقرة )لا ينقضـــ ي الحكم الصـــادر في الطلبات المســـتعجلة 

 من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية. الخامسة والثلاثينالمادة 
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 (36) المادة السادسة والثلاثون 

 تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:

 المعاينة لإثبات الحالة. -1

 السفر.المنع من  -2

 وقف الأعمال الجديدة. -3

 الحراسة القضائية.  -4

 الحجز التحفظي. -5

 الحصول على عينة من منتج. -6

 التحفظ على مستندات معينة. -7

 المنع من التصرف أو الإذن به. -8

 الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية. -9

 

 
 

 
 

 (37) المادة السابعة والثلاثون 

أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه   -المستعجلةعند نظر الطلبات  -للمحكمة  

 متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضو .

من قيمة  %2نقدي لا يقل عن يجب أن يرافق طلب المنع من الســـــــفر تقديم ضـــــــمان 

 طلب تقديم ضمان إضافي. -عند الاقتضاء-المطالبة الأصلية، وللمحكمة 

للممنو  من الســــــــــفر بناءً على حكم صــــــــــادر في طلب مســــــــــتعجل، أن يقدم للمحكمة 

 بالمبلغ المدعى به، وتأذن له المحكمة بالسفر فور تقديمه للضمان.
ً
 ضمانا
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 النظــام في عليــه المنصــــــــــوــ  الضــــــــــــمــان يكون  خــا ؛ نص فيــه يرد لم فيمــا-1

 .غارم كفيل أو رهن، أو بنكي، ضمان أو نقدي، ب يدا  واللائحة

 الضــمان عن الإفراج أو بالتعويض الحكم الدعوى  في حكمها الدائرة تضــمن-2

 .-الحال بحسب-
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 الباب السابع: الإثبات 
 

 الفصل الأول: أحكام عامة
 

 (38) المادة الثامنة والثلاثون 

فيما لم يرد فيه نص خا  في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على   -1

 إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.

 تتفق الأطراف على غير ذلك.لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خا ، ما لم  -2

للمحكمة أن تعتد  ب جراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف  -3

 أحكام النظام العام.

دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛   -4

هم.
َ
تُعمِل المحكمة اتفاق

َ
 ف

 ل عبء الإثبات.فيما لم يرد فيه نص خا ، يجوز الاتفاق على نق -5

 

 (39) المادة التاسعة والثلاثون 

للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، 

 أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.

 

 
  

في حـــال قررت المحكمـــة العـــدول عمـــا أمرت بـــه من إجراءات الإثبـــات، أو لم تـــأخـــذ 

 محضر القضية أو الحكم.بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في 
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 الفصل الثاني: الإقرار
 

 ( 40) المادة الأربعون 

ا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى  -1 يعد الإقرار قضائيًّ

 أثناء السير في نظرها. 

( من هذه المادة على أي إقرار تم  أثناء إجراءات تحضير 1يسري حكم الفقرة ) -2

 المذكرات. الدعوى أو تبادل 

للمحكمة استخلا  الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية   -3

 المنظورة أمامها.

 

 
 

 ( 41) المادة الحادية والأربعون 

 للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.

  

مـــا لم يتفق أطراف المصـــــــــــــــالحـــة والوســـــــــــــــاطـــة على خلاف ذلـــك، وفيمـــا عـــدا الأدلـــة 

والمســـــــــــتندات المتاحة بغير المصـــــــــــالحة والوســـــــــــاطة وما يســـــــــــتلزمه تنفيذ الصـــــــــــلح أو 

ســـتنتج من التســوـية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصـــالحة والوســـاطة، أو ا

 العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.
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 الفصل الثالث: الكتابة
 

 ( 42) المادة الثانية والأربعون 

الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم  يكون مضمون ما صرح به أي من  -1

 يثبت غير ذلك.

تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  -2

 إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

 

 
 

 ( 43) والأربعون المادة الثالثة 

عَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم يناز  في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب  -1
ُ
ت

 مطابقتها على أصلها.

يجوز الاعتداد بصورة المستند التي ناز  فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت  -2

ٍ من الأحوال الآتية:
 في الإثبات في أي 

ً
 مطابقتها على أصلها؛ قرينة

 المحفوظة لدى الجهات الحكومية.الصورة  -أ

 الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. -ب

 الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار وحتها. -ج

 الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر. -د

 

 

من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط 

 أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
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 ( 44) المادة الرابعة والأربعون 

 (118ن.ل مشار لها )
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في  

 ب رسالها.
ً
 الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا

 

 

 
 

 

 ( 45) المادة الخامسة والأربعون 

بما يفيد براءة ذمة المدين  -بخطه ودون توقيع منه  -يُعد تأشير الدائن على سند الدين 

 عليه، ما لم يثبت غي
ً
 ر ذلك.حجة

 

 
 

 

من النظام على أي مراســلة صــادرة عن تابع لمن  الرابعة والأربعينتسرــي أحكام المادة 

 احتج عليه بالمراسلة، متى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبو .

الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا يجوز اعتبار التأشير على سند 

 منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
ً
 موقعا
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 (46) المادة السادسة والأربعون 

 ( 120ن.ل ( )47ن.ل ) (46ن.ل مشار لها )
لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة  -1

 بالدعوى أو الاطلا  عليها، وفق الضوابط الآتية:

 أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. -أ

قة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة أن تكون للمستندات علا -ب

 فيه.

ة. -ج  ألا يكون لها طابع السريَّ

إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى   -2

( من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه 1الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة )

 قرينة.

 أن تأمر بالآتي: -الأطرافبناءً على طلب أحد -للمحكمة  -3

 إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى. -أ

إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لد،ها من معلومات أو مستندات  -ب

 ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

 

 

 
 

 

 

 للمادة 
ً
من النظام تحديد  الســــادســــة والأربعينيجب أن يتضــــمن الطلب المقدم وفقا

المســــــــــــتنــدات بــذاتهــا أو أنواعهــا، وعلاقتهــا بــالتعــامــل التجــاري أو بــالــدعوى، وإذا كــان 

الطلب متعلقًا بمجموعة من المســــــــــــتندات، فعلى مقدم الطلب تصــــــــــــنيفها بحســــــــــــب 

 نوعها.
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 ( 47) المادة السابعة والأربعون 

 ( 120ن.ل مشار لها في )

لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات 

 انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب )السابع( من النظام.

/ج( من المـــادة 1على من يتمســـــــــــــــك بســــــــــرــيـــة المســــــــــــتنـــد وفق أحكـــام الفقرة )-1

 من النظام أن يبين وجه السرية. السادسة والأربعين

إلى المحكمة، وتراعي في  -في حال التمســــــــــك بها -يرجع تقدير ســــــــرــية المســــــــــتند -2

 ذلك الآتي:

 ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.-أ

 المستند أو عدم سريته. ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية-ب

ما إذا كان من شــأن الاطلا  على المســتند انتهاك أي حق في الســر التجاري  -ج

 أو أي حقوق متصلة به.

المحكمة بتقديمه إلى الطرف  إذا اســــــــــــتُمهِل أي طرف أك ر من مرة في تقديم ما أمرت

من النظـام؛ فيعـد في  الســـــــــــــادســـــــــــــة والأربعين( من المـادة 2الآخر وفق أحكـام الفقرة )

 حكم الممتنع.

 ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.
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وفق المادة -يشــــــــــترط لقبول طلب اســــــــــترداد مســــــــــتند أو إثبات انقضــــــــــاء الغرض منه 

 الآتي: -من النظام السابعة والأربعين

أن يكون المســـتند المطلوب اســـترداده أو إثبات انقضـــاء الغرض منه له علاقة -أ

 بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة.

يناز  الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ألا -ب

 بحكم نهائي.
ً
 ثابتا
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 الفصل الرابع: الشهادة
 

 ( 48) المادة الثامنة والأربعون 

تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك  -1

 من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية .

إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت  -2

 المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

 

 
 

 ( 49) المادة التاسعة والأربعون 

 للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. -1

عن أي علاقة مؤثرة بأطراف  -قبل أدائه لشهادته-على الشاهد الإفصاح  -2

 أي مصلحة له فيها.الدعوى، أو 

 

 
 

القابل له، كالشــــــهادة على خلاف ما اشــــــتمل لا يقبل الإثبات بالشــــــهادة في المحل غير 

 
ً
عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مســــــــتقر، أو فيما اشــــــــترط النظام لصــــــــحته ســــــــندا

.
ً
 كتابيا

ة مكتوبـــة بحق الطرف الآخر في طلـــب حضـــــــــــوـر الشــــــــــــــاهـــد لا يخـــل تقـــديم الشــــــــــــهـــاد

 لأحكام النظام.
ً
 واستجوابه وفقا
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 (50) المادة الخمسون 

  -من تلقاء نفسها  -للمحكمة  -1
ً
أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدا

 لإظهار الحقيقة.

 للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك. -2

 

 
 

 
 

 
 

 (51) المادة الحادية والخمسون 

اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سما  الشهادة، وآليات توثيق تحدد 

 الشهادة قبل إقامة الدعوى.

 

 

 

اســـتجواب الشـــاهد مباشرـــة، ولا يلزم لاســـتجواب لا يجوز للمحكمة منع الطرف من 

 الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

 ليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

للطرف الاعتراض على ســـــــؤـال وجه للشــــــــاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضــــــــه، ويثبت 

 الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.



 

67 

 

 

 
 

 

  

مع عدم الإخلال بالأحكام المتصــلة بأداء الشــهادة واســتجواب الشــهود؛ تطبق أحكام 

 الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة.

 تكون إجراءات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى وفق الضوابط الآتية:

 توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.أن يكون -أ

 ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.-ب

أن يراعى في التوثيق إجراءات ســـما  وضـــبط الشـــهادة، بما في ذلك الإفصـــاح  -ج

 عن أي مصلحة محتملة للشاهد. 

أن يتضــــــــــــمن توثيق الشــــــــــــهادة بيانات الشــــــــــــاهد وســــــــــــبب توثيقها قبل إقامة  -د

 الدعوى.
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 الخامس: اليمينالفصل 
 

 (52) المادة الثانية والخمسون 

ٍ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن  -1
لأي 

تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت 

 منه اليمين مثبتة لدفعه.

 اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.أن توجه  -من تلقاء نفسها-للمحكمة  -2

 تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها. -3

 

 
 

 
 

 

إلى الطرف الآخر، في أي من لا تقبـــل المحكمـــة طلـــب أي من الأطراف توجيـــه اليمين 

 الأحوال الآتية:

إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد -أ

 أداء اليمين عليها.

إذا كـــانـــت الواقعـــة محـــل أداء اليمين متعلقـــة بثبوت التزام اشــــــــــــترط النظـــام -ب

.
ً
 لصحته أن يكون مكتوبا

 ثابتة بأوراق رسمية. إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين -ج

 إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري. -د

يشــــــــــــترط في توجيــه اليمين من المحكمــة ألا يكون في الــدعوى دليــل كــامــل، وألا تكون 

 من أي دليل.
ً
 الدعوى خالية
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 (53) المادة الثالثة والخمسون 

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا 

 يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

  

خصــــــــــــمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل  إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين

 منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.

 في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
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 الاستجوابالفصل السادس: 
 

 ( 54) المادة الرابعة والخمسون 

لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات 

 وضوابط ذلك.

 

 
 

 
 

 
 

 

  

لا يجوز للمحكمة منع الطرف من اســــتجواب خصــــمه مباشــرــة، ولا يلزم لاســــتجواب 

 الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

 ستجواب.ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الا

إليـه، وعليـه أن يبين وجـه اعتراضـــــــــــــه، ويثبـت  للخصــــــــــــم الاعتراض على ســـــــــــؤـال وجـه

 الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

ف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن 
َّ
إذا تخل

غِ، فللمحكمة أن تســـــتخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي  الإجابة دون مســوـــ 

 الواقعة محل الاستجواب.
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 الإلكترونيالفصل السابع: الإثبات 
 

 ( 55) المادة الخامسة والخمسون 

يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل  -1

 التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.

 يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: -2

 المحرر الإلكتروني. -أ

 الوسائط الإلكترونية. -ب

 وسائل الاتصال. -ج

 الإلكتروني. البريد -د

 السجلات الإلكترونية. -هـ

 أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. -و
 

 
 

 

ة أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكتروني

 بموافقته أو علمه.

 يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:

 وفق نظام التعاملات الإلكترونية.-أ
ً
 إذا كان صادرا

 إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.-ب

ا عليها في إذا كانت الوسـيلة الإلكترونية التي اسـتخدمت في الدليل  -ج الإلكتروني منصوـصـً

 العقد محل النزا .

 إذا ناقش الخصم في موضو  الدليل الإلكتروني قبل إنكار وحته. -د

ــــاط للطرف،  -ه ــ ــــة النشـ ــ ــــيلة إلكترونية لممارسـ ــ  من وسـ
ً
ــــتفادا ــ إذا كان الدليل الإلكتروني مسـ

 موثقة أو مشاعة للعموم.

 الدليل الإلكتروني.وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد 
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 للمحكمة أن تســــــــــــتعين بخبير للت
ً
حقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثرا

 في حسم النزا .

، أو بــأي 
ً
للمحكمــة أن تطلــب من الطرف أن يقــدم محتوى دليلــه الإلكتروني مكتوبــا

 وسيلة إلكترونية.



 

73 

 

 الفصل الثامن: الخبرة
 

 ( 56) المادة السادسة والخمسون 

القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن   -بالتنسيق مع المجلس-يصدر الوزير 

 تتضمن تلك القواعد ما يأتي:

 كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. -1

 تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. -2

 التزامات الخبير، وصلاحياته. -3

 الرقابة على أعمال الخبير.  -4

 إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.  -5

 

 ( 143ن.ل مشار لها في )

 
 

 

 

ن طلبه ما  ِ
إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاســــــــــــتعانة بخبير، فعليه أن يضــــــــــــم 

 يأتي:

 المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير.-أ

 المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير.-ب

 مسوغات طلب الاستعانة بالخبير.  -ج

 بالخبير.تقدير تكاليف الاستعانة  -د

 .-إن أمكن-اقتراح اسم الخبير  -ه

ا للأتعــاب التي  وإذا أذنــت المحكمــة للطرف بــالاســــــــــــتعــانــة بخبير، فلهــا أن تضــــــــــــع حــدًّ

 .-عند الاقتضاء-للطرف استردادها من الطرف الآخر 
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مســـــــألة محددة، فلكل في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاســـــــتعانة بخبير بشـــــــأن 

من اللائحــــة،  الثــــانيــــة والأربعين بعــــد المــــائــــةمنهم تقــــديم الطلــــب وفق أحكــــام المــــادة 

أن تقرر الاســــــــــــتعانة بخبير واحد مشــــــــــــترك يتفق عليه -عند الاقتضــــــــــــاء-وللمحكمة 

 لوب فيها الاستعانة بالخبير.الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المط

 خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على

مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر إلى مقدار المبلغ -أ

 محل النزا ، أو أهمية المسألة للأطراف، أو تعقيدها.

ما إذا كانت الاســــــــــتعانة بخبير واحد مشــــــــــترك من شــــــــــأنه مســــــــــاعدة الأطراف -ب

 لفة.والمحكمة على إنهاء النزا  بشكل أسر  وأقل تك

ما إذا كانت المســـــــألة المطلوب الاســـــــتعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مســـــــتقر  -ج

 يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزا ، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها.

 
ً
اســــــــــــتثنـاء من الإجراءات المعتـادة للخبرة، للمحكمـة عنـد الاقتضـــــــــــــاء أن تكلف خبيرا

ام لتقديم رأيه في مســـــــألة فنية أو معاينة نـــــــ يء متناز  فيه، بما لا يتجاوز خمســـــــة أي

 من تاريخ تكليفه.

 فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اســـــــم الشـــــــخص إذا كان 
ً
 اعتباريا

ً
الخبير شـــــــخصـــــــا

 الطبيعي أو الأشخا  الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.
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 ( 21ن.ل مشار لها في )

 
 

 ( 21ن.ل مشار لها في )

 
 

 

 

 

 

خبرة، بمـــا في ذلـــك إجراءات تعيين تتولى الإدارة المختصــــــــــــــة إدارة إجراءات ال-1

الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحســــاب مصــرــوفات الخبير 

وأتعــــــابــــــه، وتوجيــــــه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقــــــة بــــــ يــــــدا  المبلغ، 

وتحـــديـــد الأجـــل الـــذي يتم فيـــه الإيـــدا ، ومتـــابعـــة إجراءات الخبراء إلى حين 

 تسليم التقرير النهائي.

( من هذه المادة كان الخبير 1يود  المبلغ المنصــــــــــوــ  عليه في الفقرة ) إذا لم -2

غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر 

 في طلب الاستعانة بالخبير. -المكلف بالإيدا -سقوط حق الخصم 

تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصـــلحة على الخبير الإفصـــاح قبل 

 له فيها.

 في ذلــك 
ً
يلتزم الخبير بــأن يؤدي عملــه بــدقــة وأمــانــة ودون انحيــاز لأي طرف، مراعيــا

الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات 

ب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء التي يطلع عليها بســــــــــــب

 مهمته.
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تعرض له خارج نطاق خبرته، أو يجب على الخبير أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة 

عندما لا يكون بمقدوره التوصــــــــــل إلى رأي محدد لأي ســــــــــبب، كعدم وجود معلومات 

 كافية.

أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تســــــليمه المســــــتندات  -في ســــــبيل أداء مهمته-للخبير 

الأمر بتقديم الخصم  -عند الاقتضاء-التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة 

 للمستندات بناءً على طلب الخبير.

ه حيال أي أمر من شــــأنه مســــاعدته على للخبير أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجي

 أداء مهمته.

 إلى المحكمـة، مـا لم تقرر المحكمـة خلاف ذلـك في -1
ً
يقـدم الخبير تقريره مكتوبـا

 الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة.

 يزود الخبير الأطراف بنسخة من التقرير.-2
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 من التاريخ المحدد لبدء 
ً
يجب ألا يزيد ميعاد إيدا  التقرير على خمســـــة وأربعين يوما

عمـــل الخبير، وإذا لم يود  الخبير تقريره في الميعـــاد المحـــدد فللمحكمـــة أن تمنحـــه 

، ولها أن تســـــــــتبدل به غيره مع 
ً
 آخر لا يزيد على خمســـــــــة عشـــــــــر يوما

ً
أمره برد ما أجلا

 استلمه من مصروفات.

 على الآتي: -بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة-أن يشتمل التقريريجب 

 بيان مؤهلات الخبير.-أ

 بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير-ب

بيان كل من تمت الاســــتعانة به لأداء أي فحص أو قياس أو اختبار أو تجربة  -ج

الشــــــــــــخص، ومــا إذا كــانــت اســــــــــــتخــدمهــا الخبير في التقرير، وبيــان مؤهلات ذلــك 

 الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير.

إذا كان هناك عدد من الآراء بخصــــوـ  المســـــألة، فيذكر ملخصـــــها وأســـــباب   -د

 ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

 ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير. -ه

يجوز لأي طرف تقديم أســــــئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأســــــئلة -1

تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمســــــة عشــــــر مرة واحدة خلال المدة التي 

 من تاريخ استلام الأطراف للتقرير.
ً
 يوما

لأي من الأطراف تقــــديم ملاحظــــاتــــه على التقرير، وللمحكمــــة طلــــب مرئيــــات -2

 الخبير حيالها.

 من 
ً
وفي جميع الأحوال، تعــــد إجــــابــــات الخبير على الأســــــــــــئلــــة التي تطلــــب منــــه جزءا

 التقرير.
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الخبير إكمال أو توضيح ما للمحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من 

 ورد في التقرير.

 بســــــــــــبب إهمال الخبير أو خطئه، 
ً
 أو جزئيا

ً
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كليا

 أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.

لا يجوز الطعن فيمـا يثبتـه الخبير المعين من المحكمـة ممـا تم على يـديـه أو تلقـاه من 

 ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.

في حال قيام أحد الأطراف بالاســـتناد إلى تقرير خبير، ف ن للطرف الآخر الاســـتناد إلى 

 التقرير كوسيلة إثبات.ذلك 
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 الفصل التاسع: العرف التجاري

 
 ( 57) المادة السابعة والخمسون 

فيما لم يرد فيه نص خا ، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف 

 التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.

 

 
  

في حال قيام أحد الأطراف بالاســـتناد إلى تقرير خبير، ف ن للطرف الآخر الاســـتناد إلى 

 ذلك التقرير كوسيلة إثبات.
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 الحكم الباب الثامن: صدور  
 

 (58) المادة الثامنة والخمسون 

نوا من استيفاء ما لد،هم من  -1 ِ
 
متى أبدى الأطراف ما لد،هم في ختام المرافعة، أو مُك

طلبات ودفو  وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى  

ب كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُس بَّ

 .يُثبَت في محضر الجلسة

للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات  -2

 تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

 

 
 

 
 

 

 

يقفل باب المرافعة بالتصـــــرــيح بقفله، أو برفع الجلســـــــة للمداولة، أو حجز القضـــــــية 

 للنطق بالحكم.

بتقــــديم مــــذكرات  -قفــــل بــــاب المرافعــــةعنــــد -إذا أذنــــت المحكمــــة لأطراف الــــدعوى 

 لتقديمها لا يتجاوز 
ً
تكميلية؛ فيُثبت ذلك في محضـــر القضـــية، وتحدد المحكمة أجلا

عشــــــــــرــة أيام، يقدم كل طرف خلالها مذكرة واحدة، ولا يجوز أن تشــــــــــــتمل المذكرات 

التكميليــــة على طلبــــات أو بينــــات جــــديــــدة، ولا أن ترفق بــــالمــــذكرات التكميليــــة أي 

 جديدة.مستندات 
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 ( 59) المادة التاسعة والخمسون 

 (61ن.ن مشار لها )
ا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سما  الدعوى  -1 تكون المداولة في الأحكام سرًّ

 والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة.

الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف تصدر  -2

 توضيح وجهة نظره وأسبابها. 

 

 
 

 

ن حك ِ
ضــــــــــم 

ُ
مها في الموضـــــــوـــ  الفصــــــــــل في طلب التعويض عن يجب على المحكمة أن ت

الأضــرـــار المادية والمعنوية بما في ذلك مصـــــاريف التقاضـــــ ي. وتراعي المحكمة في تقدير 

 التعويض الآتي:

 جسامة الضرر.-أ

 مقدار المبلغ المحكوم به. -ب

 .مماطلة المحكوم عليه -ج 

 العرف، أو العادة المستقرة. -د 

 .-الاقتضاءعند -رأي الخبير  -هـ 

في الأحوال التي يصـــــــــــــــدر الحكم فيهـــا بـــالأغلبيـــة؛ تثبـــت وجهـــة نظر المخـــالف -1

 وأسبابها، وتود  في ملف القضية.

تثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضــــــــــــمنته -2

 أسباب الحكم.
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 (60) المادة الستون 

دة أسبابه ومنطوقه موقعة من  -1 ودَ  في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّ
ُ
ت

 تحدده اللائحة.القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيدا  مسودته وفق ما 

إذا اقتض ى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين  -2

 آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز 
ً
سببه في المحضر، وتحدد موعدا

خرى.
ُ
 تأجيل النطق بالحكم مرة أ

 

 
 

 

 

 

يعــد دارس القضــــــــــــيــة مســـــــــــوـدة الحكم وفق رأي الأغلبيــة؛ ولو كــانــت لــه وجهــة نظر 

 مخالفة.

 للمحكمة النطق بالحكم دون إيدا  مسودته؛ في الأحوال الآتية:

 إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.-أ

 الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.-ب

 الأحكام التي يكتفى فيها ب ثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.  -ج

 الأحكام الصادرة في المسائل الأولية. -د

في اليوم التالي من  -بحســــــــــــب الأحوال-ويجب أن يود  صــــــــــــك الحكم أو المســــــــــــتخرج 

 النطق به.
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 (61) المادة الحادية والستون 

من النظام، يصدر الحكم بالنطق   المادة )التاسعة والخمسون(مع مراعاة ما نصت عليه  

به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل 

ع مسودته.
 
 لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وق

موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون  -بعد النطق بالحكم-ويجب أن يحدد 

 من تاريخ النطق به. التسليم خلال مدة
ً
 لا تتجاوز )عشرين( يوما

 

 

 

 
 

 

 

يجوز التعــديــل على مســـــــــــوـدة الحكم إلى حين النطق بــه، ويجــب أن تكون المســـــــــــوـدة 

 لمودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة.ا

 يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية.

فيما لم يرد فيه نص خا ؛ يكون موعد تســــليم صـــوـرة نســــخة الحكم خلال عشــرــة 

 أيام من تاريخ النطق به.
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 (62) المادة الثانية والستون 

 (76ن.ن مشار لها )
 يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: -1

المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في   -أ

 الحكم.

 أسماء الأطراف، وصفاتهم.  -ب

 عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية. -ج

 أسباب الحكم، ومنطوقه. -د

يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم  -2

 الأصلية، وتود  في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها ب ثبات نتيجة المداولة في ضبط   -3

 القضية.

 

 
 

 

نســــــــخة الحكم إلى ملف القضــــــــية، وفق  يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في

 الضوابط الآتية:

 أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة. -أ

 أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم.-ب

 أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها. -ج

 وسيلة إلكترونية.أن يتاح الاطلا  على ملف القضية بأي  -د

أن ينص في نســــــــــــخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضــــــــــــية  -ه

 ووسيلة الاطلا  عليه.
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 يجب أن يحتوي الحكم على أسباب كافية لأن يُحمل منطوقه عليها.

الحكم إلى الإدارة المختصــــة؛ لإكمال تبعث الدائرة ملف القضــــية بعد توقيع نســــخة 

 إجراءات تسليم صورة نسخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية.

للمحكمة أن تكتفي ب ثبات نتيجة المداولة في محضـــــر القضـــــية دون إصـــــدار نســـــخة 

 حكم، في الأحوال الآتية:

 القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.-أ

 قرارات ندب الخبير، وأتعابه.-ب

بـــــ ثبـــــات التنـــــازل عن الـــــدعوى، أو تركهـــــا، أو انتهـــــاء الأحكـــــام التي تصـــــــــــــــــدر  -ج

 الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

يجب في الأحكام التي يكتفى فيها ب ثبات نتيجة المداولة في محضـــــر القضـــــية أن تكون 

مســـــببة، وتســرـــي على مســـــتخرج المحضـــــر المثبت فيه النتيجة؛ الأحكام ذات الصـــــلة 

 بتسليم نسخة الحكم.
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 (63) المادة الثالثة والستون 

ختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها،  يوقع الموظف الم

 وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.

 

 (64) المادة الرابعة والستون 

ل صورة نسخة الحكم  بالصيغة التنفيذية، ويوقعها  -التي يكون التنفيذ بموجبها-تذيَّ

بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه الموظف المختص في المحكمة، وتختم 

مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر 

 بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

 

 
 

 (65) المادة الخامسة والستون 

 ( 179ن.ل ( )177ن.ل مشار لها في )

 تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: -1

 في دعوى مستعجلة. -أ
ً
 إذا كان الحكم أو الأمر صادرا

 أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. -ب

أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في   -بناءً على طلب المحكوم له-للمحكمة   -2

ٍ مما يأتي:
 أي 

 أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. -أ

ا على ورقة عادية لم ينكرها  -ب ا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّ أن يكون الحكم مبنيًّ

 المحكوم عليه.

يثبت الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مســـــــــــوـدته في محضــــــــــــر القضــــــــــــية؛ وتذيل صـــــــــــوـرة 

 مسودة الحكم بالصيغة التنفيذية.
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 (66) المادة السادسة والستون 

النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي 

ٍ منهما.
 أي 

 

 

 
 

 

  الخامســــــــة والســــــــتين( من المادة 1يُعد الحكم الوارد في الفقرة )
ً
من النظام مشــــــــمولا

 بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.

للمحكمــة إذا رأت تقرير شــــــــــــمول الحكم بـالتنفيــذ المعجــل أن تطلــب من المحكوم لـه 

 تقديم ضمان.

( من 2تثبـت المحكمـة قرارهـا بشــــــــــــمول الحكم بـالتنفيـذ المعجـل وفق أحكـام الفقرة )

 من النظام في المحضر، مع إشارة موجزة لأسبابه. الخامسة والستينالمادة 

 تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.
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أحد الأطراف تصــــــــــــحيح ما قد يقع في للمحكمة من تلقاء نفســــــــــــها أو بناء على طلب 

 
ً
صـــــــــــــك الحكم أو الأمر من أخطـاء مـاديـة بحتـة كتـابيـة أو حســـــــــــــابيـة، وتصـــــــــــــدر قرارا

 بــذلــك يتضــــــــــــمن بيــان طلــب التصــــــــــــحيح، وموضــــــــــــعــه من الحكم أو الأمر، 
ً
مســــــــــــتقلا

 بذاته للحكم أو 
ً
والتصــــحيح الذي قررته، ويعد القرار الصــــادر بالتصــــحيح مصــــححا

 نسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.الأمر، ويبلغ الأطراف ب

للخصـــــــــــوـم أن يطلبوا من المحكمة تفســــــــــــير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو 

بْس، وتفصـــــل المحكمة في الطلب في جلســـــة علنية، ويعد القرار الصـــــادر بالتفســـــير 
َ
ل

 للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.
ً
 متمما
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 الباب التاسع: أوامر الأداء 
 

 ( 67) المادة السابعة والستون 

 (195ن.ل ( )194ن.ل ( )183ن.ل مشار لها في )

حكمة بطلب استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى الم

 إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:

 بالكتابة. -1
ً
 أن يكون حقه ثابتا

 أن يكون الدين حالَّ الأداء. -2

 بنوعه ومقداره، أو  -3
ً
 معينا

ً
، أو منقولا

ً
أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقدا

 للجهالة.
ً
 نافيا

ً
 بذاته تعيينا

ً
 معينا

 

 
 

 

 
 
 

ن المقدار وفق أحكام ال من  الســــــــــــابعة والســــــــــــتين( من المادة 3فقرة )يكون الدين معيَّ

 على أســــس ثابتة لا يكون معها للمحكمة ســــلطة 
ً
النظام إذا كان تحديد مقداره قائما

 في تقديره.

 لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.
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 (68) المادة الثامنة والستون 

 -يجب أن يشعر الدائن المدين 
ً
ام على الأقل من بطلب الوفاء قبل )خمسة( أي -كتابة

التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم 

 إلى المحكمة بالطلب.

 
ً
لا يقبـل أمر الأداء إذا تضــــــــــــمن التزامـات متبـادلـة، إلا إذا أرفق الـدائن بـالطلـب دليلا

 على قيامه بتنفيذ التزاماته.
ً
 كتابيا

يكون في  يكون الاختصــــــــــــا  المكاني ب صــــــــــــدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي

 نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.

ن طلــــــب اتخــــــاذ أي من الإجراءات لا يمنع التقــــــدم بطلــــــب إصـــــــــــــــــدار أمر الأداء م

 التحفظية.

بيانات وــــــحيفة الدعوى المنصـــــوـ  يجب أن يشــــــتمل طلب إصــــــدار أمر الأداء على 

 الحادية والعشرـــينعليها في النظام واللائحة، وتطبق بشـــأنه الأحكام الواردة في المادة 

 من النظام.
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 (69) المادة التاسعة والستون 

 له الآتي:
ً
 يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقا

1-  
ً
 وعنوانهوقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملا

 ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. -2

 أي بيانات أخرى تحددها اللائحة. -3

 

 
 

 
 

 (70) المادة السبعون 

تصدره خلال )عشرة( أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر تفصل الدائرة في الطلب بأمر 

 فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. ف ن رفضت الدائرة الطلب فيعد  
ً
مبينا

ا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.  قرارها بالرفض نهائيًّ

 

 

يكون إثبات حصـــــــــــوـل إشــــــــــــعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر 

 مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار.

لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشــــــــــــعــار بطلــب الوفــاء أقــل من المطلوب في طلــب 

 .إصدار أمر الأداء

 تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
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 (71) الحادية والسبعون المادة 

 ( 194ن.ل مشار لها في )

يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال   -1

 من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، 
ً
)خمسة عشر( يوما

ب تظلمه. ويعد  المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر على أن يبين المدين أسبا

 التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

لِب ذلك منها،  -2
ُ
للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى ط

 وكان يخش ى من التنفيذ وقو  ضرر جسيم.

 

 إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه.

 يصدر الأمر في النموذج الخا  بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية:

 البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر.-أ

 تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاض ي.-ب

 للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي:يحق 

 لوجود عيب شـــكلي، كبطلان -أ
ً
الاعتراض على أمر الأداء بالاســـتئناف؛ اســـتنادا

التبليغ، أو عدم الاختصـــا ، أو لعدم توافر أحد الشرـــوط المنصــوـ  عليها 

رفض الاســـــتئناف وتأييد من النظام، وللمحكمة  الســـــابعة والســـــتينفي المادة 

 الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضو .

 الحادية والسبعينالتظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة -ب

 من النظام.
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 في الحق أصــل يحســم حكم وإصــدار المحكمة، على الموضوــ  طرح التظلم على يترتب

 المنصـــــــــوـ  الشــــــــرــوط أحد توافر عدم للمحكمة تبين وإذا التظلم، به رفع ما حدود

 في وفصــــــــــــلت الأمر، ب لغاء قضــــــــــــت النظام، من والســــــــــــتين الســــــــــــابعة المادة في عليها

 .الموضو 

ب إذا  الحادية المادة أحكام فتطبق التظلم؛ لنظر جلســة أي حضوــر  عن المتظلم تغيَّ

 .النظام من والثلاثين

يجوز الاعتراض على الحكم الصــــــــــــــادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض 

 المنصو  عليها في الباب العاشر من النظام.

 إلغاءه، ستئنافالا دائرة ورأت المدين، واستأنفه برفضه، التظلم في الحكم صدر إذا

 .الموضو  في تفصل أن فعليها

لِب للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لأمر ا
ُ
لأداء متى ط

 ذلك منها، وكان يخش ى من التنفيذ وقو  ضرر جسيم.
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 الباب العاشر: الاعتراض. 
 

 الفصل الأول: أحكام عامة
 

 (72) المادة الثانية والسبعون 

فيما لم يرد فيه نص خا ، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة 

 الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي:العليا الإجراءات المقررة أمام 

 إجراءات حضور أطراف الدعوى.  -أ

 إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها. -ب

 إجراءات إصدار الأحكام. -ج

 

 
 

 (73) المادة الثالثة والسبعون 

 تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.

 

 ( 74) المادة الرابعة والسبعون 

 ( 202ن.ل مشار لها في )

ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم  -1

 عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.

في حال تضــــــــــــمن الحكم الفصــــــــــــل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبرة 

 بأطولها مهلة.
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ا.   -ولو قبل رفع الدعوى -يجوز الاتفاق   -2  على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّ

الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها يكون  -3

 الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضو .

ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصا ، أو سما  

لة، قبل الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعج

 الحكم في الموضو .

 لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها. -4

 لا يضار المعترِض باعتراضه. -5

 

 
 

 
 

 
 

  الابتــدائيــة الــدائرة حكم يكون  أن على الاتفــاق يجوز  لا
ً
 الأطراف أحــد حق في نهــائيــا

 .الآخر دون 

 النظام من والســبعين الرابعة المادة من( 2) الفقرة في الوارد بالاتفاق التمســك يجب

 من أو الاســــــــــــتئنـــاف، دائرة أمـــام القبول  بعـــدم دفع أو دفـــا  أو طلـــب أي إبـــداء قبـــل

 .مرافعة دون  الاستئناف كون  حال مكتوبة مذكرة خلال

مــذكرة ، ب-أثنــاء مــدة الاعتراض-لمن لــه حق الاعتراض التنــازل عن حقــه في الاعتراض 

 يقدمها إلى المحكمة.
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 ( 75) المادة الخامسة والسبعون 

 للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف. 
ً
د في بيانات الدعوى عنوانا قيَّ

ُ
 يُعَدُّ العنوان الم

 

 (76) المادة السادسة والسبعون 

بالإضافة إلى البيانات -يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض  -1

 الآتي:  -من النظام المادة )الثانية والستين(الأساسية المذكورة في 

ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم  -أ

اب التي بُ ي عليها الاعتراض، والطلبات في المعترض عليه، وحاصل الأسب

 الدعوى المعترض على حكمها.

الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفو  جوهرية، ما لم يكن الحكم  -ب

 المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.

تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه  -2

 وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.موضحة 
 

 
 

 
 

 طلــب تضــــــــــــمنــه مــا على الرد تضــــــــــــمن قــد عليــه ترضالمع الحكم أن المحكمــة رأت إذا

 مع الجوهري، بـــالـــدفع حكمهـــا أســــــــــــبـــاب في فتصــــــــرــــح جوهريـــة، دفو  من الاعتراض

 .عليه المعترض الحكم من الرد مضمون  إلى الإشارة

 فيجب الجوهرية، الدفو  بعض عن الإجابة عليه المعترض الحكم يتضــــــــــــمن لم إذا

 .حكمها أسباب في عنها الإجابة المحكمة على
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 ( 77) المادة السابعة والسبعون 

 فيما فصلت فيه من    -التي حازت حجية الأمر المقض ي-الأحكام النهائية  
ٌ
الخصومة، حجة

ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزا  قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير 

، وتقض ي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ً
 وسببا

ً
 صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا

  

في الأحوال التي تقضــــــــــــ ي فيهــا المحكمــة بتــأييــد الحكم، فيجــب أن يتضــــــــــــمن المنطوق 

 منطوق الحكم المؤيد.
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 الفصل الثاني: الاستئناف
 

 (78) المادة الثامنة والسبعون 

 ( 207ن.ل )  (51ن.ل مشار لها في )

فيما لم يرد فيه نص خا ، تعد  جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر  -1

الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد 

 ن ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.على خمسي

 يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. -2

 -( من هذه المادة2وفق أحكام الفقرة )-إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة  -3

 في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا 
ً
موافقا

لغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي ألغته فتحكم ف
ُ
يما أ

 حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

 

 
 

 
 

 إذا الحكم على النظام من والســــــــبعين الثامنة المادة من( 1) الفقرة أحكام تســـــرـــي  لا

  كان
ً
، الدعوى  قبول  بعدم أو الاختصــــــــــا ، بعدم صــــــــــادرا

ً
 ســــــــــماعها بعدم أو شــــــــــكلا

 .تكن لم كأن الدعوى  باعتبار أو المدة، لمض ي

 يكن؛ لم كأن الاســــــــــــتئناف باعتبار أو الاســــــــــــتئناف، قبول  بعدم المحكمة حكمت إذا

 .النهائية الصفة المستأنف الحكم فيكتسب
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إذا حكمـت الـدائرة بعـدم قبول الطلـب الجـديـد، فلمن لم يقبـل طلبـه التقـدم بـه إلى 

 لإجراءات رفع الدعوى.
ً
 الدوائر الابتدائية، وفقا

 الابتدائية، الدائرة أغفلته الذي الموضـــــــــــوـعي الطلب قبول  بعدم الدائرة حكمت إذا

  فيــــه والفصـــــــــــــــل نظره إكمــــال بطلــــب التقــــدم طلبــــه يقبــــل لم فلمن
ً
 للإجراءات وفقــــا

 .ذاتها الابتدائية الدائرة إلى ويحال الدعوى، لرفع المعتادة

  يكن لم من إدخال الاســــــــــتئناف في يجوز  لا
ً
 الحكم فيها الصــــــــــادر الدعوى  في خصــــــــــما

 الحقيقة، إظهار أو العدالة لمصلحة المحكمة قبل من الإدخال يكن لم ما المستأنف،

 القضاء يطلب أن دون  الخصوم أحد إلى الانضمام يطلب ممن إلا التدخل يجوز  ولا

 .لنفسه

 ت الآتية:يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارا

( 2( و)1الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصو  عليها في الفقرات )-أ

من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية  السادسة عشرة( من المادة 3و)

 لا تزيد على مليوني ريال.

( 9( و)8الأحكام والقرارات الصــــــــــــادرة في الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين )-ب

 كان مبلغ المطالبة فيها. السادسة عشرةمن المادة 
ً
 من النظام، أيا

الأحكــــــام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليهــــــا دائرة الاســــــــــــتئنــــــاف  -ج

 المؤلفة من قاض واحد.
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 ( 79) المادة التاسعة والسبعون 

 ( 220ن.ل مشار لها في )

 من التاريخ المحدد  -1
ً
تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام )ثلاثين( يوما

 لتسليم صورة نسخة الحكم.

الأحكام الصادرة في الاختصا  وعلى تكون المهلة المحددة للاستئناف على  -2

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، )عشرة( أيام من التاريخ المحدد 

 لتسليم صورة نسخة الحكم.

( من هذه المادة في 2ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصو  عليه في الفقرة ) -3

سة( أيام عمل اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال )خم

 من تاريخ إحالته إليها.

ا الاعتراضَ  -4 ا أو مكانيًّ لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصا  المحكمة نوعيًّ

 بأي طريق.

 

 
 

 
 

 المســــــــــــــائــل من الــدائرة تتحقق مرافعــة؛ دون  الاســــــــــــتئنــاف فيهــا ينظر التي الأحوال في

 إحالة تاريخ من أيام عشرة خلال الطلب قبول  وشروط بالاختصا  المتعلقة الأولية

 .إليها القضية

 بعد يقبل فلا للاعتراض، المحددة المهلة ومضـــــــــــت مرافعة، دون  الاســـــــــــتئناف كان إذا

 الدائرة تقرر  لم ما الخصـوـم، من لأي الاســتما  أو القضــية، في مذكرات تقديم ذلك

 .مرافعة القضية نظر
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  الحكم إلغاء يوجب ما المحكمة رأت إذا خا ، نص فيه يرد لم فيما
ً
، أو كليا

ً
 جزئيا

 .مرافعة نظرها بعد القضية في الحكم مع بالإلغاء حكمها فيكون 

إذا رأت المحكمــــة النظر في الاســــــــــــتئنــــاف مرافعــــة، فتحــــدد موعــــدًا للجلســـــــــــــــة وتبلغ 

غ المســــــتأنف ولم يحضــــــر الجلســــــة المحددة، فتســـرـــي على طلب 
َّ
الأطراف به، ف ذا تبل

 من النظام. الرابعة والثمانينالاستئناف أحكام المادة 

من النظام؛ إذا  التاســعة والســبعين( من المادة 3مع مراعاة ما ورد في الفقرة )-1

كـان الاســــــــــــتئنـاف ينظر مرافعـة فيحـدد موعـد الجلســـــــــــــة الأولى بمـا لا يتجـاوز 

 من تاريخ قيد الاســــــــــــتئناف، ويبلغ المســــــــــــتأنف ضــــــــــــده بموعد 
ً
عشــــــــــرــين يوما

الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيدا  مذكرة 

 ض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.الرد على الاعترا

يجب على المســــــتأنف متابعة مواعيد القضــــــية لدى محكمة الاســــــتئناف فور -2

 قيدها.

قبل الجلســـــــــــة -الدائرة  في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاســـــــــــتئناف مرافعة، تتحقق

 من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصا ، وشروط قبول طلب الاستئناف. -الأولى
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 (80) المادة الثمانون 

 ( 12ن.ل مشار لها في )

 تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 

الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من  -1

 قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

 الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. -2

 الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. -3

 ا المجلس.الاعتراضات الأخرى التي يحدده  -4

 

 (81) المادة الحادية والثمانون 

 ( 212ن.ل مشار لها في )

يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة،  -1

ف، وأسباب الاستئناف،  
َ
على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأن

 المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.وطلبات 

موعد جلسة نظره  -بحسب الأحوال-تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد  -2

 له ملف الدعوى، وتبلغ 
ً
فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقا

 المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
 

 ( 214ن.ل مشار لها في )

 

( من المادة 1إضـــــــافة إلى البيانات الواردة في الفقرة )-يجب أن يتضـــــــمن طلب الاســـــــتئناف 

 الآتي: -من النظام الحادية والثمانين

ـــــب الحال-اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -أ ، وعنوانه، -بحسـ

 ماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.ومن يمثله، ورقم رخصة المحا

، -بحســــــب الحال-اســــــم المســــــتأنف ضــــــده ورقم هويته، أو رقم الســــــجل التجاري -ب

 .وعنوانه
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 (82) المادة الثانية والثمانون 

بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ينقل الاستئناف الدعوى  -1

بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس 

ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفو  وأوجه  

 دفا  جديدة.

ع استئناف الحكم ( من هذه المادة، يجوز م1مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ) -2

 جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.
ُ
 المنهي للخصومة استئناف

قبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء  -3
ُ
لا ت

نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من 

ستحق
ُ
 بعد تقديم الطلبات الختامية. التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي ت

 

ف، الحكم بيانات على الاســتئناف طلب يشــتمل لم إذا
َ
 ســتئناف،الا وأســباب المســتأن

 .قبوله بعدم المحكمة فتحكم المستأنِف، وطلبات

في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل 

 من اللائحة. الثانية عشرة بعد المائتينعلى البيانات المنصو  عليها في المادة 
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 (83) المادة الثالثة والثمانون 

ا يتبع  -إلى ما قبل إقفال المرافعة-يجوز للمستأنف ضده   فرعيًّ
ً
أن يرفع استئنافا

الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على 

 أسباب استئنافه. 

 (84) المادة الرابعة والثمانون 

 ( 223ن.ل ) (219ن.ل مشار لها في )

 إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 

أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب  -1

 المستأنف ضده الحكم فيها.

، ف ذا لم يحضر فيها المستأنف  -2
ً
تأجيل الجلسة بما لا يزيد على )ثلاثين( يوما

 حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.

 

 
 

 
 

ب وقد- جلســة أي المســتأنِف يحضــر لم إذا  الدائرة فتفصــل -ســابقة جلســة عن تغيَّ

 .يكن لم كأن الاستئناف باعتبار قضت وإلا للحكم، صالحة كانت إن القضية في

 الرابعة والثمانين( من المادة 2إذا رأت الدائرة تأجيل الجلســــــــــــة وفق أحكام الفقرة )

من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المســــــــــــتأنف بالجلســــــــــــة المحددة إذا كان قد ســــــــــــبق 

 تبليغه.
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 (85) المادة الخامسة والثمانون 

 ( 224ن.ل مشار لها في )

أن تعيد  -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي-دائرة الاستئناف يجب على  -1

 القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 

يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصا  في نظر   -2

الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمض ي المدة، أو عدم قبولها 

، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي 
ً
شكلا

 أصدرته للفصل في موضوعه.

 

 

 

  

من  الخــامســــــــــــــة والثمــانين( من المــادة 2للــدائرة أن تحكم بــالإلغــاء الوارد في الفقرة )

 للدائرة الابتدائية التي 
ً
النظام دون أن تحدد جلســــــــــــة للنطق به، ويعد حكمها ملزما

 أصدرته.
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 لفصل الثالث: التماس إعادة النظرا
 

 (86) المادة السادسة والثمانون 

في  -الصادرة بموجب النظام  -يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية 

 الأحوال المنصو  عليها في نظام المرافعات الشرعية.

 

 (87) المادة السابعة والثمانون 

بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي يرفع التماس إعادة النظر 

 للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة 
ً
أصدرت الحكم النهائي، وفقا

 عنه، وأسباب الطلب.
ً
 بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصا

 

 
 

 
 

 

 

 

 .أيدته الذي الحكم على الالتماس طلب في بالنظر الاستئناف دائرة تختص

  المحكمة تفصـل
ً
 في لقبوله اللازمة والشرـوط النظر إعادة التماس قبول  جواز في أولا

غ جلســـــة
َّ
  مقبول  أنه رأت إذا ولها الأطراف، بها يبل

ً
 الالتماس قبول  في تحكم أن شـــــكلا

 تنــــاولهــــا التي الطلبــــات في إلا النظر المحكمــــة تعيــــد ولا واحــــد، بحكم الموضـــــــــوـــ  وفي

 .الالتماس
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ئرة التي لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدا-1

تنظر الالتمـــاس أن تـــأمر بوقف التنفيـــذ متى طلـــب ذلـــك، وكـــان يخشــــــــــــ ى من 

التنفيــذ وقو  ضــــــــــرــر جســــــــــــيم يتعــذر تــداركــه، وللــدائرة عنــدمــا تــأمر بوقف 

 التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.

يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضــــــــــــ ي بوقف تنفيذ الحكم متى -2

 طلب ذلك.
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 الفصل الرابع: النقض
 

 (88) المادة الثامنة والثمانون 

 ( 234ن.ل مشار لها في )

تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات 

 الحكم ما يأتي:التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على 

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها،  -1

 أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.

2-  
ً
صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلا

 وفق أحكام النظام.
ً
 وحيحا

 .الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها -3

 لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.  -4
ً
 فصله في نزا  خلافا

 

 
 

 

تنشـــــــــــأ في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر الاعتراضـــــــــــات بطلب النقض في القضـــــــــــايا 

 التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الآتي:

فحص الاعتراضــــــــــــات على الأحكام الصــــــــــــادرة في القضــــــــــــايا التجارية من جهة  -أ

 البيانات الأساسية.الشروط المتعلقة بالشكل واستيفاء 

إعـــداد الـــدراســــــــــــــات والبحو  في المســــــــــــــائـــل التي تطلبهـــا الـــدائرة التجـــاريـــة في -ب

 المحكمة العليا.

 إعداد وصياغة مسودات الأحكام والقرارات. -ج

 .النقض طلب تهيئة إجراءات العليا المحكمة في المختصة الإدارة تعد
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  عليـــه، المعترض الحكم بيـــانـــات النقض طلـــب يتضــــــــــــمن أن يجـــب
ً
 عنـــه، وملخصـــــــــــــــا

 .المعترض وطلبات الاعتراض، عليها ب ي التي والأسباب

 يجب أن يرافق طلب النقض الآتي:

 صفة ممثل المعترض.صورة من الوثيقة التي تثبت -1

صــوـرة نســـخة الحكم المعترض عليه، وصــوـرة نســـخة حكم الدرجة الابتدائية -2

 إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

 المستندات التي تؤيد الاعتراض.-3

 

 الذي الاعتراض ســـــــــبب يبين نحو على الأســـــــــباب تحديد الاعتراض يتضـــــــــمن أن يجب

 .فيه وأثره الحكم، من وموضعه الحكم، إلى المعترض يعزوه

 للفقرة )
ً
 الثـامنـة والثمـانين( من المـادة 4لا يقبـل الاعتراض بطلـب نقض الحكم وفقـا

 الصفة النهائية.
ً
 من النظام إلا إذا كان الحكم السابق مكتسبا
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 (89) المادة التاسعة والثمانون 

 ( 233ن.ل مشار لها في )

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة 

 
ً
لب ذلك في وحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثارا

ُ
أن تأمر بوقف تنفيذه إذا ط

 يتعذر تداركها.

 

 
 

 (90) المادة التسعون 

 لأسباب 
ً
يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصا

الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. ف ن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو 

غير الأسباب المبينة في النظام؛  غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على 

 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار.

وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه 

 الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.

 

التاســــــــــــعة يجب أن يتضــــــــــــمن طلب وقف التنفيذ المنصــــــــــوــ  عليه في المادة -1

 من النظام أسباب طلب وقف التنفيذ، والآثار المترتبة عليه. والثمانين

إذا تضــــــــــــمن طلــــب النقض طلــــب وقف تنفيــــذ الحكم، فيحــــال الطلــــب إلى  -2

 ب ثبات ذلك في المحضر. -حال رفضه-الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى 

التـــاســـــــــــعــة وفق أحكـــام المـــادة -للمحكمـــة إذا رأت الأمر بوقف تنفيـــذ الحكم -3

 ن تطلب من طالب النقض تقديم ضمان.أ -من النظام والثمانين
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 (91) المادة الحادية والتسعون 

رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا إذا 

يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق 

أن تأذن لأطراف  -استثناءً -الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة 

يلية متى رأت أن الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الاعتراض ب يدا  مذكرات تكم

 الدائرة المواعيد التي يجب إيدا  تلك المذكرات فيها.

 

 
 

 (92) المادة الثانية والتسعون 

إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصا ، فعليها الفصل في  

 . الاختصا ، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة

ي أصدرت الحكم المعترض  وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة الت

عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي 

 أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه. 

 للفصل 
ً
ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضو  صالحا

 وجب عليها أن تحكم فيه.فيه؛ 

 

 

 -الاســــتئناف لا يجوز إبداء أســــباب في طلب النقض لم يســــبق إبداؤها في 
ً
وكان ممكنا

 .-إبداؤها فيه

المحكمـــــة نقض الحكم المعترض عليـــــه للمرة الثـــــانيــــة، في جميع الأحوال؛ إذا قررت 

 وجب عليها أن تحكم فيه.
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 الباب الحادي عشر: أحكام ختامية 
 

 (93) المادة الثالثة والتسعون 

فيما لم يرد فيه نص خا  في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على 

 طبيعة الدعوى التجارية.الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف 

 

 ( 94) المادة الرابعة والتسعون 

 يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. -1

تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت  -2

الصفة النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطا  الخا  وفق قرار يصدره 

 الوزير.

ن من عدد من قضاة وفنيين   تنشأ في -3 الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري تكوَّ

وباحثين، وتختص ب عداد الدراسات والبحو  المتعلقة بالقضاء التجاري، 

 ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.

 

 
 

 ( 95) المادة الخامسة والتسعون 

اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر   -بالتنسيق مع المجلس    -يصدر الوزير  

 في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.

تنشــــر جميع الأحكام النهائية الصــــادرة من الدوائر التجارية الابتدائية والاســــتئنافية 

 المحكمة العليا، ويتاح الاطلا  عليها للعموم.والدائرة التجارية في 
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 ( 96) المادة السادسة والتسعون 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما 
ً
يعمل بالنظام بعد )ستين( يوما

 يتعارض معه من أحكام.

 

 
  

 نشأة في المحاكم العامة.تسري أحكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية الم

 تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
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